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الأصل أن القاضي لا یباشر وظیفته في الفصل في النزاع إلا بناء على طلب أو دعوى، 

فالقضاء لا یتدخل تلقائیا في الفصل في النزاع، وتعتبر هذه القاعدة من تطبیقات مبدأ حیاد 

الأخیر لا یجوز له أن یتجاوز في حكمه حدود الطلب الذي یتقدم به القاضي، كما أن هذا 

المدعي، أو أن یحكم بغیر ما طلبه الخصوم، ویستثنى من هذا المبدأ حالات محددة للقاضي أن 

الخصومة، أو الإجراءات التي تعرض أثناء سیر یحكم فیها تلقائیا منها ما یتعلق بالبدء في

.1الخصومة

، فإن القانون 2009به العمل في سنة انتهىن الإجراءات المدنیة السابق، الذي خلافا لقانو 

، فإن هذا 2المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008-02-21المؤرخ في :08-09رقم:

دور القاضي في تسیر الخصومة المدنیة والإداریة، فالقاضي إضافة إلى دوره القانون زاد من 

لة تبلیغ الأوراق والمستندات فالقانون منح له كذلك دور في إعادة تكیف الوقائع الإیجابي في مسأ

خلافا للتكیف الذي یرده الخصوم، كما أن القاضي  یتمتع بدور إیجابي في تسییر إجراءات 

.3التحقیق

فإن القاضي المدني والقاضي الإداري لهما دور إیجابي في تسیر الخصومة، الاتجاهفي نفس 

خروجا على قاعدة حیاد القاضي الذي كان سائدا منذ فترة، وهذا الدور الذي منحه القانون لا 

لشيء سوى تحقیق العدالة وضمان المساواة بین الخصوم فهذه السلطات وردت ضمن الأحكام 

المدنیة والإداریة وضمن الأحكام الخاصة لكل نزاع.  العامة للقانون الإجراءات

اتجه المشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى إلى توسیع صلاحیات سیاق أخرفي 

القاضي في تسییر إجراءات الدعوى وإعطائه دورا أكثر ایجابیة في مجال التحقیق القضائي في 

.491، 490، ص  1981فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربیة، سنة -1

21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج . ر العدد 2008-02-21المؤرخ في :08-09القانون رقم:-2

.2008سنة 

، ص 2018جوند، سنة یمنشورات لهلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الثاني، -3

58.
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ومعظم هذه الأحكام جاءت ضمن الأحكام العامة والخاصة والمنازعات الإداریة،النزاعات المدنیة،

بكل الجهات القضائیة، والجانب الثاني منه جاء ضمن الأحكام في الإجراءات المتبعة أمام جهات 

القضاء الإداري.

بالنظر إلى الدور الإیجابي للقاضي المدني والإداري في تسیر تتجلى أهمیة البحث 

في كل الدعاوى المطروحة ،یؤدي حتما إلى تحقیق العدالة بین الخصوموهذا الدور ، الخصومة

أمام جهات القضاء المدني أو القضاء الإداري.

الموضوع في تحقیق المساواة بین الخصوم بحیث یتدخل القاضي في تسیر كما تظهر أهمیة 

ار حقوق الخصوم الخصومة لغرض تحقیق العدالة، لأن حیاده كما هو في السابق یؤدي إلى إهد

هذه الأهمیة ساهمت في تحقیق العدالة والوصول إلى الحقیقة عن طریق الوسائل القانونیة المتاحة 

للقاضي في تدخله، كالأمر بإجراء تحقیق وسماع الخصوم والخبرة ......

ذاتیة من أسباب اختیارینا لهذا الموضوع یعود لأسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة، فالأسباب ال

نا في البحث في هذا الموضوع، بالإضافة إلى أنه یتناسب مع تخصصنا في رغباتتعود إلى

الماستر المهن القانونیة و القضائیة.

أما الأسباب الموضوعیة فتتجلى في : 

تطور أهمیة قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، حیث تقوم بتقریب الحق من صاحبه بإیجاد -

قانونیة توصل صاحب الحق إلى حقه دون إرهاق وتعب و في زمن معقول.قواعد وحلول

أهمیة الدور الإیجابي للقاضي في تسییر الخصومة، فهو یهدف إلى الوصول إلى تحقیق العدالة -

الحقیقة و الفصل في موضوع النزاع.وتقصي 

في مسائل الإثبات في كل كیف یتدخل القاضي فوقع اختیارنا على طرح الإشكالیة التالیة: 

؟من الخصومة المدنیة والإداریة 
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ومن أجل الوصول إلى النتائج المراد تحقیقها في الموضوع محل الدراسة لا بد من إتباع منهج 

معین، فقد إعنمدنا على المنهج التحلیلي لأنه هو الأنسب لموضوع دراستنا.

الإیجابي للقاضي في الإثبات في المواد حیث نسعى من خلال هذا البحث إلى معرفة الدور

المدنیة و الإداریة.

نا في الفصل الأول الدور الإیجابي وفق لھذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إلى فصلین، تناول

للقاضي في الخصومة المدنیة وفي الفصل الثاني الدور الإیجابي للقاضي في الخصومة 

الإداریة.



ل الفصل��و 

موازنة������دور�القا��

القانونية��ةالقيم

������ثباتلوسائل�

و�دار�ةالمواد�المدنية�
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و تعتبر من أهم النظریات القانونیة و أكثرها تطبیقا ،إظهار الحقیعتبر الإثبات وسیلة من وسائل 

.في المجال العلمي سواء كان ذلك في المسائل المدنیة و التجاریة و الإداریة ... إلخ

المتقاضین أي أن یعني تحقیق مصلحة الجماعة و المساواة بین ،هذه النظریاتوباحترام قواعد 

الإثباتن هذا الأخیر شرط و بمجرد إقامة الدلیل و غالبا ما یك،الحق المتنازع علیه یصبح لصاحبه

.4الواقعة أو التصرف القانوني 

عن القانون الواجب التطبیق على النزاع المطروح علیه، و لا یحق لیبحثیقع على القاضي عبء 

للمتقاضین التدخل في ذلك و غالبا ما یحاول الخصوم و محامیهم إثبات المراد و لهذا على 

القاضي الأخذ باتجاه معین و في هذه الحالة یجب علیه أن یكون حذرا و إلا أصبح حكمه عرضا 

5ة الوقائع و توضیحها حكمه إلى الأدلة التي یعتمدها الخصومللنقض ، و ینحصر دوره في مراقب

أن القاضي یعلم القانون ملزم بتطبیقه على المنزاعات التي تطرح قضاءو المتفق علیه فقها و 

یر العدید من المسائل التي تخرج عن النطاق القانون و التي ثعلیه، و لكن هذه المنزاعات قد ت

.6تطبیقهیجب بحثها و إثباتها من أجل

لقد خول المشرع الجزائري للقاضي سلطات واسعة من أجل أن تزید من فعالیته وذلك ماتضمنه 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بحیث یمكن أن یأمر من تلقاء نفسه بأي إجراء من إجراءات 

.7الحقیق التي یسمح بها القانون 

لحمیم زلیخة، دور القاضي المدني في الإثبات في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جامعة قصدي مرباح -4

.1ورقلة، الجزائر، د س، ص 

.1ع نفسه، ص المرج-5

، المجلد ، مجلة الإجتهاد للدراسة القانونیة و الإقتصادیة»سلطة القاضي إزاء تقریر الخبرة القضائیة «بوفاتح أحمد،-6

.139، ص 2019، ، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، سنة 2، العدد 08

العلوم فاضل أحمد، الدور الإیجابي للقاضي في الدعوى  المدنیة، رسالة لنیل درجة الدكتورة في القانون،كلیة و -7

.3، ص 2013، 2012السیاسیة،  جامعة  یوسف بن خدة، الجزائر، 
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ي القانون المدني و قانون الإجراءات  المدنیة  لقد أورد المشرع الجزائري أحكام الإثبات ف

ود و الإنابة القضائیة الإداریة و المتمثلة في الخبرة القضائیة و إستجواب الخصوم و سماع الشه

.8نكوالإنتقال إلى الأما

المبحث الأول

الدور الإیجابي للقاضي في الخبرة و إستجواب الخصوم و سماع الشهود

یة و إستجواب الخصوم و سماع الشهود من بین أهم أدلة الإثبات و القضائیعتبر كل من الخبرة 

التي یستند و یعتمد علیها القاضي من أجل تحقیق العدالة باعتبارهم یتصلون بالواقعة المراد 

.9إثباتها

لقد قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى مطلبین، بحیث نتناول إجراءات ولكي نفصل في هذا الموضوع 

(المطلب فيإلى إستجواب الخصوم و سماع الشهود، و (  المطلب الأـول )فيائیةالخبرة القض

.الثاني )

المطلب الأول

إجراءات الخبرة القضائیة

الخبرة القضائیة عبارة عن وسیلة من وسائل الإثبات باعتبارها تقوم على مساعدة القاضي في 

التي یصعب علیه أن یفهما و یتدارك الحقیقة و خاصة فیما یتعلق بالجوانب العلمیة المسائل 

یسهل علیه متابعة الأمور باعتباره والتقنیة و بهذا فإن القاضي دائما مایكون في حالة إلى شخص 

مؤهل لذلك و تتوافر لدیه جمیع مقومات القیام بذلك، ولهذا فإننا سنتطرق في هذا الموضوع إلى 

، و إلى سلطة القاضي في تقدیر الخبرة ( الفرع الأول )القاضي في إجراءات تعیین الخبیر سلطة

ثاني).الفرع ال(القضائیة 

.139بوفاتح أحمد، المرجع السابق، ص -8

.345، ص 2003توفیق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -9
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الفرع الأول

سلطة القاضي في إجراءات الخبرة القضائیة

لإجراء الخبرة القضائیة في المواد المدنیة و الإداریة لا بد من إتباع إجراءات معینة نص علیها 

التي ضاع لإجراءات المدنیة و الإداریة، في مختلف الحالات و الأو الجزائري في قانون االمشرع

و من خلال هذا سنتناول في هذا 10تمر بها الخبرة القضائیة من بدایتها إلى غایة أخر خطوة 

الموضوع من له سلطة تعیین خبیر، ومن له سلطة إستبعاد الخبیر.

الخبیرأولا : سلطة القاضي في تعیین 

باعتبار أن القاضي صاحب سلطة تقدیریة واشعة و له صلاحیات متععدة فقد أجاز له القانون 

باختیار أشخاص تتوافر فیهم صفة خبیر قضائي، وذلك من أجل مساعدته في بعض الحالات 

الفنیة التي تستعصي على القاضي بأن یقوم بإیجاد حل بنفسه بحیث یقوم بأخذ رأیهم في تلك 

.11للنزاع المعروض أمامهالنواحي

وصول إلى الحقیقة ولهذا فإن للخبیر دور هام في بعض الحالات، التي یتعذر على القاضي ال

التي تستدعي تدل الخبیر من أجل مساعدته، وخصوصا في حالة نقص أدلة في النواحي الفنیة 

عقیدة القاضي للفصل الإثبات یدعیها الخصم ، ولم یكن في الدعوى و الوثائق ما یكفي لتكوین 

.12فیها

القاضين الإستعانةیة فإمن قانون الإجراءات المدنیة و الإدار 126طبقا لما تقتضیه نص المادة 

ي یقرره و أمر متروك للقاضي، فهو أمر جواز الخبیر واضحا، وذلك إذا كان واحدا أو أكثر فه

، دار هومة للنشر، الجزائر، 2محمد، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة و الإداریة في القانون الجزائري، طحزبط-10

.65، ص 2005

،ص 2005محمد حسین قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -11

307.

.308ص توفیق حسن فرج، المرجع السابق، -12



و�دار�ة�المدنية�المواد������ثبات�لوسائل�القانونية�القيمة�موازنة����القا����دور الفصل��ول�

9

الخصوم أو لم یكن، و إنما منلب بنفسه وفقا للظروف المحیطة بتلك القضیة، سوءا كان هناك ط

و یقوم القاضي باختیار الخبراء اللذین یرى فیهم المؤهلات 13قرار من القاضي من تلقاء نفسه

اللازمة و الضروریة من جدول الخبراء أو من غیرهم، وذلك كلما رأى القاضي ضرورة للإستعانة 

لمطروح علیه  للقاضي الحریة بهم من الناحیة الفنیة التي إستقصت على القاضي في حل النزاع ا

.14الكاملة في ذلك، و لهذا فإن عدم تقییده بالجدول لا یترتب علیه أي بطلان

فالقاضي هو الذي یعبر ما إذا كان بحاجة إلى الإستعانة بالخبیر أو لا، و الخبرة تتم على ید 

أن العادة تتم الخبرة خبیر واحد أو عدة خبراء، بالنظر إلى أهمیة النزاع المطروح أمام القاضي إلا

بالإستعانة بخبیر واحد، ولیست لتعیینهم قواعد و مقاییس محددة، بحیث یحرص القاضي على 

التأكد من صلاح هؤلاء الخبراء المعینین أخلاقیا، وتتم تعیینهم من خلال المسجلین في المجلس أو 

.15مسجلین لدى المجلس أخر

غیر مقید في جدول الخبراء، وجب علیه أن یحلف تقتضي الضرورة في حالة ما إذا كان الخبیر

أما قاضي الأمور الوقتیة ( و لا تقتضي الضرورة حضور الخصوم )، یمینا بأنه سیقوم بأداء 

.16مهامه و عمله بالصدق و الأمانة و إلا كان عمله باطل في حالة مخالفة ذلك

لقد قضت محكمة النقض المصریة أن تعین الخبیر في الدعوى من الرخص الممنوحة لقاضي 

الموضوع، باعتباره هو الذي یبدي رغبته إذا كان بحاجة إلى ذلك الخبیر أولا، كماأنه لا إعتراض 

17علیه في حالة رفضه لطلب إجراء خبرة إذا كان ذلك مبني على أساس مبرر لذلك

.62حزیط محمد، المرجع السابق، ص -13

.341توفیق حسن فرج، المرجع السابق،ص -14

.144،145، ص ص 2002، دار هومة للنشر، الجزائر، 6محمود توفیق إسكندر، الخبرة القضائیة، ط-15

.341توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص -16

مدنیة، دراسة تحلیلیة مقارنة،رسالة لنیل شهادة الماجیستر في القانون یلي، الخبرة في المواد الو عبد لكریم حمود الر -17

.24، ص 2019الخاص، قطر، 
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أن تعیین الخبیر یكون إما بناءا على إقتناع القاضي، بوجود إجراء 126الواضح من نص المادة

یقتضي الأمر على تبیانه من خبرة قضائیة في موضوع فني معین، یخرج عن نطاقه في إدراكها و

أجل  في الفصل المطروح أمامه، و إما بناءا على طلب أحد الخصوم و یكون في هذه الحالة 

.18ریحاطلب إجراء خبرة واضحا و ص

أما في الجزائر یقوم القاضي في إعتماده على الخبیر على مجموعة من العناصر، أساسها 

تجریبته الشخصیة و القضایا المماثلة، كما سیتعین بقائمة الخبراء الموضوعیة تحت تصرفه من 

من طرف وزارة العدل كما أنه غیر ملزم في إعتباره من تلك القائمة بحیث یمكن له الإستعانة 

.19الخارج

ثانیا: سلطة القاضي في إستبدال الخبیر

دم من خلال قیام الخبیر بمهامه المكلف به، فإنه یمكن أن یصبه بعض الظروف التي تحیل ع

قیامه بذلك، و تعطي لأحد الخصوم القانون و الإذن في المبادرة و إستبداله و ذلك خوفا من 

.20إنحیازه لظرف  أخر على حساب طرف أخر

ووفقا للإجراءت المتبعة في إختیار الخیر من قبل القاضي فإنه من جهة أخرى یحق له أن یقوم 

باستبداله ورده عن المهمة المكلف بها إدراك في ذلك ضرورة ، سوءا من تلقاء نفسه أو بطلب من 

.21الخصوم و على الرغم من شروعه في القیام بمهامه

مصري فإنها ورد حالات یجوز فیها الخصوم أن یقوم إثبات 167بالرجوع إلى ماتضمنه المادة 

بطلب رد الخبیر و هي:

.72حزیط محمد، المرجع السابق، ص -18

.47فاضل أحمد، المرجع السابق، ص -19

سجا عزام عطا االله، القاضي و الخبرة في الإثبات في قانون البیانات في المواد المدنیة و التجاریة،رسالة لنیل شهادة -20

.50، ص 2001الماجیستر في القانون الخاص،جامعةالنجاح الوطنیة، نابلس فلسطین، 

الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في سلام عبد الرحمان، إجراءات التحقیق في المواد المدنیة طبقا للتشریع -21

.44، ص 2019، 2018الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة وهران، ، 
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.إذا كان قریبا أو ظاهرالأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة-

إذا كان وكیلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة-

ى عمود النسب ...إلخ مصلحة إذا كان له أو لزوجه أو لأحدأقاربه أو أصهاره عل-

.في الدعوى

...إذا كان یعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مواكلته أحدهم أو ساكنه -

.22بغیر تحیزمأموریته هم أداء إلخ، یرجع معها  إلى عدم إستطاعت

بشأنه، فهناك من یرى بأنها جاءت فإن  تعدد الأراء167و من خلال ما تبین من نص المادة 

على سبیل الحصر، و لا یمكن الخروج عن ما تضمنه النص لأسباب أخرى، واستندو في ذلك أن 

لإجتهاد مع صراحة النص، كما یري أخرون أنه هنالك إمكانیة رد الخبیر لتوفر أسباب جدیدة غیر 

شرع لعدم تحیزه وخروجه عن ، و إستناده في ذلك أن رد الخبیر167التي تضمنها نص المادة 

.23شرعیته

جراءات المدنیة و الإداریة بالرجوع إلى المشرع نجد أنه لم یحدد أسباب حین أن قانون الإفي 

من 133إستبدال الخبیر بل عملها حسب مضمون القضیة و ظروفها، وهذا ما حددته المادة 

رد الخبیر المعین، یقدم عریضة إذا أراد أحد الخصوم «قانون الإجرارت المدنیة و الإداریة 

تتضمن أسباب الرد، توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغه بهذا 

التعیین، ویفصل دون تأخیر في طلب الرد بأمر غیر قابل لأي طعن.

المباشرة لغایة درجة الرابعة أو لوجود لا یقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة الغیر

»24مصلحة شخصیة أو لأي سبب جدي أخر

.312محمد حسن قاسم،المرجعالسابق،ص -22

.51سجا عزام عطا االله، المرجع السابق، ص -23

من ق إ م إ، المرجع السابق.133المادة -24
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لكن ما یجدر الإشارة إلیه هو أنه یشترط أن لا یكون الخبیر قد قدم التقریر، و ذلك لكي لا 

یكون أحد الخصوم قد فعل ذلك لمصلحته أي أن یكون ذلك التقریر لمصلحته تمسك به، و إذا 

.25كان ضده طلب الرد

الفرع الثاني

سلطة القاضي في تقدیر الخبرة القضائیة

بعد إتمام الخبیر مهمته، تعین علیه أن یقوم بإعداد تقریر موقفا منه نتیجة كل الأبحاث التي قام 

ورأیه في الأوجه التي إستند إلیه بإیجاز و دقة و التقریر هو الذي ینهي الخبرة و یزود ا،به

.26بكامل العناصر التي توصل إلیها الخبیر من أجل النزاعالقاضي

یحیث یجب على الخبیر أن یقدم المناقشة التي قام بها المتعلقة بعناصر الخبرة، ونتائجها قبل 

الفصل في الموضوع، و إلا فإنه لا یمكن أن یشكل أسباب لإستئناف الحكم أو الطعن فیه، 

.27ضيوالتقریر هو بمثابة إجراء مساعد للقا

یمكن للخصوم أن یقوم بإیداء أقوالهم و ملاحظتهم على الأعمال التي قام بها الخبیرو النتیجة التي 

توصل إلیها، و یجب على القاضي أن یعطي للخصوم فرصة لتمكنهم من ذلك، وقد نصت المادة 

أنجزه على أنه توجب أن یتم إرسال نسخة من التقریر الذي مصریة كمات مدنیة اأصول مح359

.28الخبیر للأطراف المتنازعة فور إیداعه، وذلك لتمكینهم من الإطلاع علیها

ومن خلال قیام الخبیر بإنجاز مهمته و قیامه تحریر محضر الخبرة، فهذا لایعني أن یقوم 

القاضي بقبوله، فله السلطة في ذلك.

.54، المرجع السابق، ص سجا عزام عطا االله-25

.312محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -26

روبیو یسعد، یایا فرحات، الخبرة القضائیة و دورها في الإثبات، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر حقوق قانون -27

.94، ص 2019خاص، تخصص المهن القانونیة و القضائیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.317محمد حسن ىقاسم، المرجع السابق، ص -28
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أولا: قبول القاضي لتقریر الخبرة

في الغالب ما یذهب القاضي إلى المصادقة على تقریر الخبرة بدون أي قید أو شرط، خصوصا 

في حالة ما إذا لم یقدم أحد الخصوم على الإعتراض على التقریر و نتائجه التي توصل إلیها 

.29الخبیر و الأبحاث التي قام بها 

«فقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 144بالرجوع إلى ما تضمنته نص المادة 

بحسب هذه المادة یفهم أنه تمنح للقاضي ، »30یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على الخبرة 

صلاحیة اللجوء إلى الخبرة، و تأسیس حكمه بناءاعلى أساس النتائج التي توصل إلیها الخبیر.

بحیث أن للقاضي أن یرجع في حكمه بناءا على نتائج و أبحاث الخبرة، إذا إقتنع بها توصل 

نجازه لتقریر الخبرة، ویقضي في النزاع لضروریة في إإلیه الخبیروإستوفى كامل الشروط اللازمة و ا

على ناتئج الخبرة، وهي غیر ملزمة بالإحالة إلى خبیر أخر بما أنها أقنعتالمعروضة أمامه 

.31بذلك

أن یقوم بمناقشة تقریر الخبرة و إنتقاده، الحق طرفا في الموضوع ، فلهمباعتبار أن الخصوم 

وهو ماكرسه القضاء داخل و خارج الجزائر، وتعتبر حریة القاضي في هذا المجال كامل، فله أن 

.32یقیم رأي الخبیر و یتفحص المعلومات و البیانات الواردة في الخبرة

أن التقریر الذي یحرر الخبیر هي وثائق رسمیة، و یدون فیها مختلف أعماله، تكون لها حجیة بما

في الإثبات و بالتالي لا یمكن إثبات عكس ما أثبته الخبیر، بحیث أنه قام بنفسه بكل ما عاینه و 

33سمعه في حدود ما أمر به

.97ریبو یسعد، یایا فرحات، المرجع السابق، ص -29

،یتضمن ق إ 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08من قانون رقم 144المادة -30

.2008أبریل لسنة23الموافق ل1425ربیع الثاني عام 17مؤرخة في 21م إ ، ج.ر، عدد

سامح محمد كامل السلطان، دور القاضي في الإثبات المدني، دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الماجیستر -31

.94، ص 2019في القانون الخاص، كلیة الحقوق، فلسطین، 

.219فاضل أحمد، المرجع السابق، ص -32
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ثانیا: سلطة القاضي في رفض تقریر الخبرة

في 14434لطة تقدیریة واسعة للخذ بالخبرة أو عدم الأخذ بها فإن المادة باعتبار أن للقاض س

فقرتها الثانیة قد عبرت صراحة أن للقاضي عدم الأخذ بتلك الخبرة، بحیث نصت على أن 

.35»القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسبب إستبعاد نتائج الخبرة «

عدم الأخذ بتلك الخبرة، لكن علیه أن یعبر عن أسباب عدم ما یفهم من هذا أن القاضي له حریة

إثبات مصري أنه یمكن للقاضي عدم الأخذ بها و 9أخذه بها، و تطبقا لما جاء في نص المادة 

تركها، لكن في حالة ما إذا تركها علیه أن یبین أسباب ذلك، و إذا كان القاضي لا یتقید برأي 

خذ بها كلها، هذا لا یعني منعه من یأخذ جزء و ترك الجزء أو یأالخبیر فله أن یتركها كلها

.36الأخر

إذا كان مناقشة تقریر الخبرة حقا للخصوم فإن للقاضي دورا أیضا في أن یتخذ الإجراءات القانونیة 

شملتها الضروریة، إذا رأى أن التقریر غیر كافي أو لم یعمل إلى إظهار العناصر اللازمة التي 

المهام الموكلة إلیه، بأن یأمر باجراء التحقیق بحضور الخبیر أمامه أو أن یلجأ إلى طلب خبرة 

.37جدیدة

-15من تطبیقات هذا المبدأ في القضاء الجزائري ما جاء به قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ

ریر الخبرة الطبیة یجوز لقضاة الإستئناف أن یستبعدوماجاء في تق«الذي جاء فیه 05،1945

.322محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -33

.51االله، المرجع السابق، ص سجا عزام عطا-34

من ق إ م إ، المرجع السابق.144المادة -35

.356توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص -36

.93عبد الكریم حمود الرویلي، المرجع السابق، ص -37
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من أنه توجد أي صلة بین وفاة الضحیة و الجروح التي تلقاها من المتهم على أن یعللو بعد أخذهم 

.»38برأي الطبیب الخبیر و لا تعرض قضائهم للنقض

المطلب الثاني 

سلطة القاضي في إستجواب الخصوم و سماع الشهود

القاعدة في إجراءات التقاضي هي الكتابة، حیث أن الخصم أو من یمثله قانونا قد لا یكون قادرا 

على شرح الأحداث و الوقائع في الدعوى على النحو الذي یسمح للقاضي بفهمها، و تكون وسائل 

الإثبات في حاجة إلى تدعیم، حیث یلجأ القاضي إلى إستدعاء الخصوم و سماعهم ثم یلجأ إلى 

أما ماعداهم فلا تسمع أقوالهم إلا ، و لا یوجه الإستجواب إلا للخصوم في الدعوى 39ماع الشهودس

، و علیه سنتطرق  في هذا المطلب إلى دور القاضي في إستجواب الخصوم 40على سبیل الشهادة

( الفرع الثاني).و إلى سلطة القاضي في سماع الشهود ( الفرع الأول )،

الفرع الأول

ي في إستجواب الخصومدور القاض

یقصد باستجواب الخصوم، بأنه إجراء من إجراءات التحقیق بمقتضاه یمثل الخصم بالخصوم أمام 

شر بین القاضي و الخصوم و لرد النزع فهو یسمح بالإتصال المبابصدد وقائع القاضي لإستجوابه

.41محامیهمداد مسبق للإجابة بین الخصوم و ‘على لأسئلة الموجهة إلیهم دون 

ئر،الجزا، الأولعدالقضائیة، مجلة ، 1984-05-15صادر بتاریخ 28616رقم ة العلیا قرار  صادر من المحكم-38

.272، ص 1990

بودریعات محمد، الدور الإیجابي للقاضي في تسییرالخصومة المدنیة، أطروحة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و -39

.97،ص 2013العلوم السیاسیة،جامعة الجزائر،

معاینة مع النصوص هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دراسة تحلیلیة و مقارنة و-40

.96، ص 2018، طرق الإثبات الشكلیة،منشوراتلیجوند ،2الجدیدة، ج

، 2007سحر عبد الستار إمام یوسف، دور القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -41

.441ص 
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في حالة عدم حضور أو غیاب كل من الأطراف أو محامیهم للجلسة المحددة لإجراء التحقیق التي 

كلهم أو ء ء هؤلااأمر بها القاضي سواء بصفة شفاهیة وعن طریق محامیهم، فهنا یتعین باستدع

بعضهم حسب الأموال عن طریق أمین الجهة القضائیة المعینة بموجب برقیة رسمیة مرفقة

بالإستلام،  ویتم إستدعاء لغیر بالحضور لإجراء التحقیق وهم في العادة ( الشهود أو بالإشعار 

المدخلین في الخصام أو الخبراء )، هؤلاء یتعین بدورهم نفس الإجراء وهذا مانصت علیه المادة 

حیث عرفت محكمة النقض المصریة : 42من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 85

الإستجواب بأنه طریقة من طرق تحقیق الدعوى تستهدف به لحكمة تمكینها من تلمس «

.»43الحقیقة الموصلة لإثبات لحق في الدعوى

وقائع القضیة التي الغرض من إستجواب الخصم هو إقرار الخصم بواقعة و إنارة المحكمة حول

عة، حیث نظم قانون الإجراءات وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بهذه الواقتبدوا غامضة، 

إلى 98المدنیة و الإداریة موضوع إستجواب الخصوم ضمن القسم الخامس في أحكام المواد 

10744.

في تقدیر لقاضي اثم سلطة ( أولا)،بناءا علیه سنتعرف على سلطة القاضي في توجیه الإستجوب

.( ثانیا)لنتائج المترتیة على مواقف الخصم المستوجب 

أولا : سلطة القاضي في توجیه الإستجوب

یتم إستجواب الخصم سواءا من تلقاء لقضي أو بناء على أحد الخصوم، فإذا لم یكن المطلوب 

، و بهذه السلطة خول القانون للقاضي سلطة إستجوابه حاضرا، أمرت المحكمة بحضوره لإستجوابه

واسعة في البحث و التحري عن الحقیقة، سواء كن الطالب خصما أصلیا أو متدخلا أو كان مدعیا 

.159، دار الهدى، عین میلة، الجزائر، د س ن،ص 1، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج سائحسنقوفة-42

رائد ، سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنیة في قانون أصول المحكامات المدنیة و التجاریة الفلسطیني، زیدات-43

.161، ص 2012رسالة ماجسیتر،

.96هلال العید، المرجع السابق، ص-44
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للمحكمة أن تستوجب من یكون «:نات على أنامن قانون البی122، إذا نصت المادة 45علیه

أن یطلب إستجواب خصمه حاضرا من الخصوم إظهارا للحقیقة في الدعوى و لكن منهم 

.»46الحاضر

شخصیا لإستجوابهم بشأن وقائع  وقد كان القانون الفرنسي القدیم یشترط في إستدعاء الخصوم

، وإستقرت 1942ماي 23مؤرخ في 555مسبقا، لكنه ألغى هذا الشرط بموجب قنون رقم محددة

، حیث تنص المادة 47الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و184الفكرة الجدیدة في نص المادة 

یمكن للقاضي في جمیع المواد أن یأمر الخصوم أو «الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 98

أحدهم بالحضور شخصیا أمامه، یفصل القاضي بأمر غیر قابل لأي طعن في طلب أحد الخصوم 

.»48إلزامي إلى الحضور الشخصي لطرف أخر 

دورا أكبر إیجابیا في تسییر الخصومة المدنیة، و تقضي الحقیقة وعلى وهذه المادة أعطت للقاضي 

ء االخصم أن یثبت ما یدعیه أمام القضاء بالطرق التي یبینها لقانون، فعلى الخصم أن یقدم للقض

جمیع ما تحدده و مایستطیع إبرازه من الأدلة التي یسمح بها لقانون تأییدا لما یدعیه، فإن لم یمكنه 

.49ذلك كان هذا إخلالا بحقه، وكان سببا في الحكم بالطعنالقاضي من 

ویجوز إجراء الإستجواب في كل موضوع قام بشأنها نزاع أمام القضاء، مهما كانت نوع 

جائزا أو غیر جائز، و یشترط في تلك الواقعة موضوع راءات، بالنسبة لها سواء كان بالبینةالإج

توفرها في الوقعة محل الإثبات أن تكون الواقعة الإستجواب فضلا عن الشروط العامة الواجب

شخصیة بالنسبة للشخص المستوجب، أما الأشخاص الإعنبریة فیقصد بالواقعة الشخصیة هي تلك 

، دراسة لمجموعة المرافعات و أهم التشریعات المكملة لها، 2فتحي ، الوسیط في قانون القضاء المدني، طوالي -45

.615،616،ص ص 1981جامعة القاهرة، 

.161رائد ، المرجع السابق، ص زیدات-46

.98بودریعات محمد، المرجع السابق، ص -47

السابق.من ق إ م إ، المرجع 98المادة -48

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2، ط2عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج -49

.34، ص 1998
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، و على 50الواقعة المتعلقة بالشخص الإعتباري لا بالشخص الممثل القانوني للشخص الإعتباري

:ستجواب بشأن كل الوقائع التالیةي أن یجري الإهذا یخرج من دائرة الإستجواب، و لا یجوز للقاض

.الوقائع الغیر المشروعة التي یحضر لقانون إثباتها -

تلك الوقائع الثبتة بموجب أحكام حائزة لقوة الشيء أو الأمر المقضي فیه.-

إذا كانت الوقائع محل الإستجواب یتطلب القانون لإثباتها شكلا خاصا.-

إذا كانت الواقعة تم إثباتها أمام موظف عام في ورقة رسمیة  فلا یجوز نقضها إلا عن طریق -

الطعن بالتزویر.

و أخیرا إذا ثبتت الواقعة عن طریق الیمین لحاسمة حیث كان الحكم نهائیا و ثبتت له قوة الأمر -

.51المقضي فیه 

نون الجدید هي أشبه إلى حد بعید القامن 105إلى 100دة من االإجراءات التي تضمنتها الم

بما هو معمول به أمام القضاء الجزائي  و فقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة من حیث سماع 

الأطراف بصورة فردیة أو جماعیة مع إمكانیة مواجهة ومنح الخصم و المحامین بعد 

بحضور أحد لخصوم ، حیث إذا أمر52الإستجواب فرصة طرح الأسئلة بواسطة القاضيإنتهاء

یستوجب بحضور الطرف لأخر و خاصة إذا كان هو الذي طلبه، ما لم یقضي بعكس ذلك مع 

حق الطرف الغائب، الإطلاع على تصریخات الطرف المسموع، و غیاب أحد الخصوم لا یمنع 

.53من سماع الحاضر مهنم

قروف موسى الزین، سلطة القاضي المدني في تقدیر أدلة الإثبات، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة، العلوم في -50

.123، ص 2014الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.447سحر عبد الستار إمام یوسف، المرجع السابق، ص -51

، ص 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 2الإجراءات المدنیة و الإداریة، طبربارة عبد الرحمان، شرح القانون-52

118.

، 2009عبد االله ، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، مسعودي -53

.48ص 
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الباب الأوسع للقاضي لداء هذا 101حیث تعتبر المادة 

یمكن إستجواب الخصوم بحضور خبیر و مواجهتهم بالشهود «الدور، حیث تنص على أنه: 

و حضور الخبیر هنا و مواجهتهم یكون بناءا على طلبهم و مهمته أن یسمع ، »بطلب منهم

اللازمة في و یوضح للقاضي صحة الإجابات لتكون للقاضي الثقة و المصداقیة إجابات الخصم، 

، و یجب أن تكون إجابة الخصوم على الأسئلة المطروحة علیهم شخصیة و لا تستند 54الإجابات

و یجب أن یكون الخصم المطلوب منه الحضور مسموع، إلى أي نص  مكتوب أو مصور أو 

محامیه، و إذا لم یحضر ، و لا یسمح إلا بحضور في الملفالشخصي و له محامي مؤسس

.55في الاجل لمحدد  سمع موكله بدونه و یخطر و بذلكالمحامي 

بواسطة القاضي، وبعدج الإذن یجوز للخصوم أو لمحامیهم بعد أنتهاءالإستجواب بطرح الأسئلة 

صریحات، من القضي و تدوین تصریحاتهم بمحضر یشار فیه إلى رغباتهم أو حضنهم لإدلاء بت

ویوقع الخصوم على المحضر بعد تلاوته من أمین الضبط، أما الغائب فلا محضر له، حیث 

من یقبل من قبل القاضي و أمین یوقع یحتوي المحضر على مكان و تاریخ و ساعة تحریره، و 

لسماعه بعد إخطار مبرر مقبول جاز للقاضي الإنتقاللالضبط، و إذا إستحال سماع أحد الخصوم 

.56ه الخصوم على نسخة یبین المحضر المحرر لهذا الإجراءلخصم الذي بإمكان

فالقاضي له الحریة المطلقة للوصول إلى الحقیقة، و یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة، و یمكن له أن 

نصتعلیه یأمر بمثول فاقد الأهلیة رفقة ممثله القانوني و كذا الممثل للشخص المعنوي ، و هذا ما

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، كما یمكن للقاضي حتى بعد إقفال باب 107المادة 

المرافقة بفتحها من جدید لأداء الإستجواب إذا ما تبین له أنه بحاجة للإستجواب لتحریر الأدلة 

في ، و إذا تم إستجواب الخصوم قبل صدور الحكم تودع نسخة من المحضر57المطروحة أمامه

..52، ص 2012نیة، الجزائر، ، دار الخلدو 1طاهري حسین، الإجراءات المدنیة و الإداریة الموجزة،ج-54

یطو تماني، سلطات القاضي المدني في إجراءات التحقیق في الدعوى، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و -55

.29، ص2019العلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،

..98هلال العید، المرجع السابق،ص-56

.29طو تماني، المرجع السابق، ص ی-57
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الملف و یمكن لكل طرف الإطلاع علیها، أما إذا تم الإستجواب بعد صدور الحكم فهنا تودع 

.58نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمة ، و یمكن للخصوم الإطلاع علیها

ثانیا: سلطة القاضي في تقدیر النتائج المترتبة على موقف الخصم المستوجب ( سلطة 

تجواب)القاضي في تقدیر نتیجة الإس

یحضى القاضي بحریة كبیرة في تقدیر الأثار الناجمة عن موقف الخصم المستوجب على أن إجابات 

الخصم المثبتة في محضر الإستجواب لا یكون دلیلا ضد الخصمطالب الإستجواب.

، أي لا یجوز أن 59و من القواعد الأساسیة في الإثبات انه لا یجوز للخصم أن یصطنع دلیلا لنفسه بنفسه

هو، في البداهة أن الشخص لا خصم صادرا منه أو أن یكون من  صنه یكون الدلیل الذي یتمسك به ل

لا دعى –جاء في الحدیث الشریف -كما-یسطنع دلیلا لنفسه بنفسه، ( و لو یعطي الناس بدعواهم

هذه الحالة إما بإقراره أو إنكاره إنكارا تاما لموضوع الإستجواب ففي،)أناس دماء رجال و أموالهم

یتحقق القاضي أولا من واقعة الأقرار و صحة صدوره، و إن تأكد من سلامة صدوره فهنا یفقد 

، 60إتجاهه و یتعین العمل بأحكامه، بغض النظر عما یقتنع به في نفسهالقاضي السلطة التقدیریة 

فیه یتعین على المدعي في الواقعة محل الإثبات المرجوأما في حالة لم یحقق الإستجواب الهدف 

تقدیم الأدلةالتي تثبت و تبرهن دعواه، كما یمكن أن تعمد إلى طلب إستجواب جدید بشرط أن 

یطلب في توجیه الیمین الحاسمة إلى یتناول و قائع غیر موجودة في الإستجواب الأول، و له أن 

.61أخرى للإثباتخصمه إذا كان عاجزا عن إثبات ما یدعیه بطرق 

بإجابات، و لكنها لا تلرقى إلى أما في حالة رد الخصم المستوجب على الأسئلة الموجهة إلیه

مرتبة الإقرار أو بإنكار الوقائع، فهنا یرجع الأمر إلى القاضي في تقدیر ماهیة تلك الأقوال ویجعل 

فقد یعتبرها مبدأ الثبوت بالكتابة  من الإستجواب عدیم الفائدة، فهنا یجیز القانون تكملة الإثبات، 

.98هلال العید، المرجع السابق، ص -58

.130قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص-59

.485سحر عبد الستار إمام یوسف، المرجع السابق،ص-60

.131قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -61
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، أما 62بفتح الباب لإثبات الواقعةبأي طریق من طرق التي یجوز فیها الإثبات طبقا للقاعد العامة 

في حالة تخلف الخصم عن الحضور في الجلسة المحددة في الإستجواب للإجابة على الأسئلة 

المحكمة، فیجوز لها أن تقبل ر لتقدیرالموجه إلیه، ففي هاتین الحالتین قرر القانون ترك الأم

بشهادة الشهود أو القرائن، ومجرد غیاب الخصم عن الحضور أو عدم الإجابة لا یعتبر إقرارا من 

المستوجب، و حسنا ما فعل المشرع المصري، ذلك أنه إذا كان یمكن القول بوجود إقرار في نظام 

ب إستجوابه، فیعتبر عدم حضوره أو عدم الإستجواب یتم على أسئلة محددة تعلن مسبقا للمطلو 

.63إجابته كأنه إقرار، و أنه جزاء غیر مقبول في القانون المصري، فلا یمكنه إعتبار غیابه إقرار

أما إذا كان تخلف المستوجب عن الحضور له ما یبرر ه كعرض أو سفر فیؤجل القاضي 

إستجوابه متعذرا یمكن أن یندب أحدالإستجواب لجلسة أخرى، إذ رأى أن حضور الخصم المطلوب 

قضاتها لإستجوابه، كما تملك المحكمة السلطة أن تحكم في الدعوى إذا رأت أن الأدلة الموجودة 

.64كافیة لتنویر عقیدتها و إصدار حكمها

و الملاحظ عن موقف المشرع الجزائري من مسألة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن 

عن الإجابة فهم لم ینص على أي إجراء، و لم یثبت أي إتجاه من الحضور أو حضر و إمتنع 

، و ما یجعل الإتجاهات السابقة كما فعلته القانون العربیة السابقة بالرغم من أنه أحدثها صدورا

ضرورة إعادة النظر في المسألة حتى لا یحرم القاضي من أي سلطة فیما یتعلق بتخلف الخصوم 

الإجابة حتى یجعل من دور القاضي أكثر إیجابیة فذلك أهدى عن الحضور أو الإمتناع عن 

.65للعدالة و أقرب إلى معرفة الحق

سحر عبد الستار إمام یوسف، المرجع السابق، ص459.. -62

63-  والي فتحي ، المرجع السابق،ص618.

سحر عبد الستار إمام یوسف، مرجع سابق، ص ص 464، 465. -64

قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص 133. -65.
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فتقدیر نتائج الإستجواب من إنطلاقات و صلاحیات قاضي الموضوع، لأنه یأمر بهدف تلمس 

حقیقة الواقعة المتنازع علیها، فهو غیر مفید بأقوال الخصوم في الإستجواب و له السلطة بأن 

.66ي بخلافها، فإذا كانت في الدعوى أدلة كافیة لتنویر عقیدته بصددهایقض

، و إدعائه بالجهل و أنها تحتمل إنكارا أو إقرار أما إذا أجاب الخصم إجابة غامضة أو ناصة

لبعض الوقائع، فهنا یعتبر التي یمكن أن تستفاد من إجابات مقرابها، و للمحكمة الموضوع الحریة 

یرها إذا كانت الإجابات غامضة أو ناقصة و فقا لظروف الدعوى و تجعل الحق الكاملة في تقد

.67للمدعي به قریب الإحتمال

الفرع الثاني

سلطة القاضي في سماع الشهود

كانت الشهادة في الماضي هي الدلیل الغالب، فكادت تنحصر أدلة الإثبات بها، نظرا لإنتشار

الأمیة و الجهل و لبساطة المعاملات التجاریة و المدنیة حتى أطلق على الشهادة لفظ البینة، ثم 

إنتشرت الكتابة في المعاملات و تطورت فأصبح الدلیل الكتابي هو الغالب، و أصبحت قوتها 

.68الثبوتیة محدودة، و لا یجوز اللجوء إلیها إلا في أحوال معینة حددها القانون

أدناه الإطار العام للمسائل من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 150لمادة اددت حكما

التي یمكن اللجوء فیه إلى سماع الشهود و ذلك على النحو الأتي:

أن تكون الوقائع بطبیعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود، و لا یجوز الإستعانة بالشهود في -

ن لإجراءات إثبات خاصة، مثل ملكیة حقوق عینیة، عقاریة أو لتصرفات التي یخضعها القانو ا

دج.100.000دیون نقدیة تزید قیمتها عن 

.465سحر عبد الستار إمام یوسف، المرجع السابق، ص -66

.134قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص-67

.63سامح محمد كمال السلطان، المرجع السابق، ص -68
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أن یكون التحقیق فیها جائز مثلما هو الشأن بالنسبة لإثبات الزواج العرفي.-

.69أن یكون التحقیق فیها مفیدا للقضیة، و هي مسألة نسبیة یقدرها القاضي-

یجوز الأمر بسماع الشهود «من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 150حیث نصت المادة 

حول الوقئع التي تكون بطبیعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود، و یكون التحقیق فیها جائزا و 

.»70مفیدا للقضیة

فهذا النص یحدد الغرض من تدخل القاضي لسماع الشهود بناءا على طلب الخصوم من تلقاء 

سالفة 150نفسه، وهو مصلحة القضیة التي تعني بالحقیقة، و قد إستعمل المشرع في المادة 

فائدة القضیة و هو یعني بذلك فائدة الحقیقة حتى یجنب القاضي البحث لفائدة مصطلحالذكر 

مر في سماع الشهود یختلف عن الأمر في إستجواب الخصوم إذ یجب على الخصوم و الأ

، كما نظمها قانون 71القاضي أن یحدد في حكم الأمر سماع الشهود الوقائع التي یسمعون حولها

ضمن القانون و 163إلى 150الإجراءات المدنیة و الإداریة ضمن القواعد الشكلیة من المادة 

وعیة للإثبات و المقصود بالشهادة قیام الشخص من غیر الخصوم المدني ضمن القواعد الموض

الشهادة أصلا بعد حلف الیمین بالإخبار أمام القضاء عن واقعة ما تصلح محلا للإثبات و تنصب 

وقد ثبتت مشروعیة الشهادة في الشریعة 72اهد بنفسهالوقائع التي رأها أو سمعها الشعلى عرض

و استشهدوا شهیدیه من رجالكم فإن لم یكونا رجلین «ه تعالى: كدلیل للإثبات في الكتاب بقول

و لا تكتموا الشهادة و من «، و قوله تعالى : »فرجل و إمرأتان ممن ترضون من الشهداء 

، أما في السنة فقول »و شهدوا دوي عدل منكم «، و قوله سبحانه: »یكتمها فإنه أثم قلبه 

.143بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -69

من ق إ م إ، المرجع السابق.150المادة -70

.101ن 100بودریعات محمد، المرجع السابق، ص  ص -71

.99، 98هلال العید، المرجع السابق، ص ص -72
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و سبب أداءالشهادة هو ،»البینة على المدعي و الیمین على المدعي علیه «الرسول ( ص ): 

.73طلب المدعي الشهادة من الشاهد أو خوف فوق حق المدعي إذا لم یعلم المدعي كونه شاهد

و یشترط في الشهادة أن یكون الشاهد من الغیر-

لشهادته هو المدعي أن لا یكون الشاهد ممنوعا عن الشهادة كأن یكون المطلوبالإستماع-

أن یكون الشاهد قد حصل على المعلومات التي یجیز عنها بحواسه و بالتالي لا تجوز الشهادة -

بر سماعه.على الشیوع الخ

فیجب أن تكون الشهادة متعلقة بالدعوى و أن یكون القانون یجیز إثبات هذه الوقائع شهادة 

.74الشهود، و إلا كان للقاضي الرفض

سبق یستوجب لنا تقسیم هذا  الفرع إلى النقاط التالیة:ماومن خلال 

قبول إجراء سماع الشهودأولا:سلطة القاضي في 

یتمتع القاضي المدني بسلطة تقدیریة واسعة في الإثبت بشهادة الشهود بالوقائع المطروحة أمامه، 

الإثباتبه، و كذلك كیفیة في كافة مراحل إجراء هذا الدلیل و له كامل السلطة في تقدیر قبول 

إجراءه، و یعتبر دلیل الإثبات بشهادة الشهود من الأدلة التي تخضع كثیرا للسلطةالتقدیریة للقاضي 

في كافة جوانبه، حیث سنتطرق إلى سلطة القاضي في قبول إجراء سماع الشهود، من خلل طلب 

.75سماع الشهودالإحالة إلى التحقیق تلقائیا أو بطلب من الخصوم و إلى إجراءات

فسلطة القاضي من خلال طلب الإحالة إلى التحقیق تلقائیا أو بطلب من الخصوم، فهنا یشترط 

في موضوع الشهادة أن یكون موضوعها واقعة قانونیة متنازع فیها، و أن یكون متعلق بالدعوى 

ه، أو بناء على ء نفساومنتجة فیها، و یكون طلب الإثبات بالشهادة إما لقاضي الموضوع من تلق

.2،سورة الطلاق، الأیة 283الأیة ، 282سورة البقرة، الأیة -73

.154، 153رائد ، المرجع السابق، ص  ص ىزیدات-74

.202قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص-75
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،حیث یلجأ القاضي من خلال طلب الإحالة إلى التحقیق من تلقاء نفسه بالإثبات76طلب الخصوم

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یتبین 150بشهادة الشهود، بالرجوع إلى مضمون المادة 

الأحوال التي یجیز دة الشهود في وز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهاو طأنه یج

.77تى رأت أن في  ذلك فائدة للحقیقةلقانون فیها ذلك، ما

كما یجوز لأمر بسماع الشهود حول الوقائع القانونیة التي تكون بطبیعتها مفیدة و قابلة للإثبات 

بالشهادة، و یتم سماع الشهود خلال سیر الخصومة، كما یجوز سماع الشهود بناءا على حكم 

، حیث یحدد القاضي في الحكم الأمر بسماع الشهود الوقائع التي یسعون78تحضیري من القاضي 

حولها، و یوم و ساعة الجلسة المحدد لذلك مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضیة، یتضمن هذا  

، و القانون 79الحكم دعوة الخصوم للحضور و إخطار شهودهم في الیوم و الساعة المحددة للجلسة

الجزائري لم یحدد عددا معینا للشهود على خلاف بعض التشریعات الأخرى، و عدد الشهود قد 

.80سببا في إطالة التحقیق و عرقلة التسییر الحسن للخصومةیكون

أما من حیث سلطة في طلب الإحالة إلى التحقیق من طرف الخصم، فهنا یلجأ الخصم إلى 

، و ذلكمن كانت الواقعة تقبل الإستعانة بشهادة الشهود لتكملة الأدلة المقدمة في الدعوى

طلب ذلك و لم یعترض خصمه على الإثبات الإثباتبشهادة الشهود، و أن یكون الخصم قد 

.81بمقتضاها

یمكن للقاضي بناءا على «من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 77لمادة حیث تنص ا

طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه أن یأمر بشهادة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات لتحقیق التي 

.51یطو تماني، المرجع السابق، ص-76

للنشر، محمود عبد الرحیم الدیب، أسس الإثبات المدني في القانون المصري و الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة-77

.37، ص1998الإسكندریة، 

.99هلال العید، المرجع السابق، ص -78

من ق إ م إ، المرجع السابق.151راجع المادة -79

.103بودریعات محمد، المرجع السابق، ص-80

.212، المرجع السابق، ص الزینقروف موسى-81
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، فتكلیف الشهود  بالحضور أمام المحكمة یكون بیعي من الخصم الراغب »82یسمح بها القانون

في إثبات واقعة ما، غیر أن عندما یصدر حكمه بسماع الشهود، لا یصدره إلا بعد الإحاطة 

مستحقة للشهود من نفقات بظروف القضیة من حیث و قائعها و أشخاصها، وتعتبر التعویضات ال

تي یسیرها القاضي، فیأمر بإیداع المبالغ اللازمة لذلك في صندوق المسائل لو غیرهامن التنقل ...

.83الأمانة 

و توصلنا من خلال ما سبق إلى أن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في طلب لتحقیق 

حاجة لتحقیق من تلقاء نفسه متى راىم من الخصم كم له الحق في الأمر بابشهادة الشهود المقد

إلى هذا الإجراء، وهذه السلطة تعتد إلى تنظیم الكیفیة التي یسمع فیها القاضي إلى شهادة الشهود 

، 84حیث أن المشرع قد رتب إجراءات  و جزاءات في مواجهة الشاهد أمام المحكمة ، و لم یحظر

تتم حیث یقوم كل خصم بدعوة شهود للحضور في الجلسة المحددة لسماع الشهود، و یمكن أن 

ى بغیر أي شكل خاص، كما یمكن أن تتم بتكلیف الحضور بإعلان المحكمة على ید هذه الدعو 

محضر، فإذا تبین للقاضي المنتدب أو للمحكمة أن الخصم لم یوجه الدعوى لشاهده للحضور، 

.85فإنها تلزم الخصم بدعوته لجلسة أخرى تحددها في نطق میعاد التحقیق الذي لم ینقص

یتم تكلیف الشاهد بالحضور بسعي «و الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة154ة حیث تنص الماد

من الخصم الراغب في ذلك و على نفقته، بعد إیداع المبالغ اللازمة لتغطیة التعویضات 

غیر أنه إذا ثبت أن الشاهد، قد إستحل علیه الحضور في ، »86المستحقة للشهود المقررة قانونا

للقاضیأن یحدد له أجلا أخرا، و أن ینتقل لتلقي شهادته، و إذ كان الشاهد مقیما لیوم المحدد جاز 

من ق إ م إ، المرجع السابق.77المادة -82

..103محمد، المرجع السابق، ص بودریعات-83

..212قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص-84

.609، 608فتحي ، المرجع السابق، ص ص والي -85

من ق إ م إ، المرجع السابق.154المادة -86
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في خارج دائرة إختصاص الجهة القضائیة، جاز للقضي إصدار إنابة قضائیة لتلقي شهادته طبقا 

.87قانون الإجرءات المدنیة و الإداریةمن 155لنص المادة 

التحقیق إلى جلسة أخرى دون سماع شهادته كما یلاحظ أنه إذا حضر شاهدا لجلسة، و أجل

أو إتمام سماعها،  فإن مجرد النطق بالتأجیل یكون بمثابة تكلیفه بالحضورلتلك الجلسة، إل إذا 

، و یتم سماع الشهود أمام المحكمة كل شاهد على إنفراد 88أعفاه القاضي صراحة من الحضور

لم تسمع شهادتهم.حتى لا یتأثر الشاهد بإجابات الشهود الأخرین للذین

فإذا سمعت المحكمة لشهادة شاهد في حضور شاهد أخر لم تسمع شهادته، فلا تعتبر باطلة، لأن 

في محضر و تدون أقوال الشاهد،89المحكمة هدفها مراعاة هذا الظرف عند تقدیر أقوال الشاهد

الإدریة، و تتلي على و من قانون الأجراءات المدنیة 160یتضمن البیانات الواردة في المادة 

الشاهد أقوله طرف أمین الضبط فور الإدلاء بها، ثم یوقع على المحضر كل من القاضي وأمین 

الضبط و لشاهد، و یلحق مع أصل الحكم.

و إذا كان الشاهد یرفض و لا یستطیع التوقیع ینوه عن ذلك في المحضر و یجوز للخصوم 

، 90مبدأ الوجاهیة في كل الأعمال القضائیةالحصول على نسخة من محضر السماع تكریسا ل

ومتى تأكدت المحكمة من سلامة إجراءات التحقیق كان علیها أن تفحص شهادة الشهود إثباتا 

موضوع الإثبات ، و لاتقبل الشهادة من حیث 91ونفیا، و أن تكون عقیدتها في الدعوى للحكم فیها

غیر أن یجوز الإثبات بالشهادة التصرفات في الوقائع التي تعتبر تصرفات قنونیة محددة القیمة،

.92التجاریة، بغض النظر عنى قیمتها

.213قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -87

.609فتحي ، المرجع السابق، ص والي -88

.214الزین، المرجع السابق، ص قروف موسى -89

.143بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -90

.222قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -91

.100هلال العید، المرجع السابق، ص -92
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أما من حیث حالات عدم قبول أو تلقي الشهادة ، فعدد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةفي 

لا یجوز سماع أي شخص كشاهد، إذا كانت له قرابة «التي تتضمن مایلي: 1543نص المادة 

ة مع أحد الخصوم و لا یجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضیة أو مصاهرة مباشر 

التي تعني زوجه، وله كان مطلقا، لا یجوز أیضا قبول شهادة الإخوة و الأخوات و أبناء 

العمومة لأحد الخصوم، غیر أن الأشخاص المذكورین في هذه المادة، باستثناء الفروع یجوز 

لأشخاص و الطلاق، و یجوز سماع القصر اللذین بلغو سماعهم في القضایا الخاصة بحالة ا

.»93سن التمییز على سبیل الإستدلال، فتقبل شهادة باقي الأشخاص ما عدا ناقصي الأهلیة 

و إذا تم التجریح في شاهد بسبب عدم أهلیة أو تربطه علاقة قرابة مع أحد لخصوم أو لأي سبب 

التجریح قبل الإدلاء  بالشهادة، إلا إذ ظهر سبب التجریح بعد الإدلاء جدي، یجب إثارة أوجهى

،وربالشهادة، و أثناء سماع الشهود الأخرین، و یقدم لطلب فورا للقاضي الذي یفصل فیه على الف

.94بموجب أمر غیر قابل لأي طعن،و إذا كان قبل التجریح في الحالة أخرى تكون الشهادة باطلة

( سلطة القاضي في تقدیر أقوال الشهود )القاضي في تقدیر الشهادةسلطة ثانیا: 

یة لقد سبق الحدیث في الحالات التي یتم إثباتها بالشهادة، بحسب الأصل كالوقائع الماد

یة التي لا تتجاوز النصاب الذي حدده القانون، كما أن هناك حالات والتصرفات التجاریة و المدن

بالشهادة، وكما أن أیضا هناك حالات حددها القانون یجوز إثباتهالا یجوز إثباتها بالشهادة،

.95من القانون المدني336-335إستثناءا و هي حالات عالجتها كل من المواد

یجوز الإثبات بالشهود فیما كان یجب إثباته بالكتابة إذا «على مایلي: 335حیث تنص المادة 

وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، و كل كتابة تصدر من الخصم و یكون من شأنها ان تجعل و جود 

من ق إ م إ ، المرجع السابق.153المادة -93

.102هلال العید، المرجع السابق، ص -94

.67السلطان، المرجع السابق، ص سامح محمد كمال -95



و�دار�ة�المدنية�المواد������ثبات�لوسائل�القانونية�القيمة�موازنة����القا����دور الفصل��ول�

29

336، حیث تنص أیضا المادة »التصرف المدعى به قریب الإحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة 

یجب إثباته بالكتابة: بات بالشهود أیضا فیما كان یجوز الإث«من القانون المدني على أنه: 

.إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي-

.»96إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي خارج عن إرادته-

على المحكمة إحالة و متى إنتهت إجراءات التحقیق بسماع الشهود التي أمرت به المحكمة یتعین

الدعوى إلى الجلسة للحكم فیها طبقا للقانون ، و یجب على المحكمة أن تتأكد من سلامة إجراءات 

التحقیق بسماع شهادة الشهود للبحث عن الحقیقة، و لهذا من حق القاضي تقدیر حتمیة هذه 

.97مهیل إقناعه من عدورة مطلقة دون أن تكون ملزمة بتعدالشهادة في الإثبات بص

و من خلال هذا فتقدیر القاضي لجواز الإثبات شهادة الشهود، و ذلك بالرجوع إلى نص المادة 

متن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یثبت لنا أنه قد یكون الإثبات بالشهادة جائزا قانونا 150

حتى ولو كان متى رأت أن في ذلك فائدةللحقیقة، فالقاضي غیر ملزم بقبول الإثبات بالشهادة 

القانون یجیز ذلك، فقد یكون في القضیة من الأدلة ما یغني عن الشهادة، و قد یقدر القاضي أن 

غیر مستساغ، فلا یسمح بها رغم أن القانون هناك و قائع صعب إثباتها بالبینة و أن الإثبات 

ئنانه إلى تلك و القاضي في تقدیره لأقوال الشاهد غیر ملزم بإبداء أسباب عدم إطم98یجیز ذلك

الأقوال، إذ أن مردها یرجع إلى وجدان القاضي و شعوره، لكن إذا أورد أسبابا یتعین أن تكون 

سائفة و من ثم لا یجوز أن یؤسس عدم إقتناعه و عدم إطمئنانه لأقوال شاهد على أنها تخالف 

.99ماورد في مستند معین خال أنه لا خلاف بینهما

سبتمبر سنة 26الموافق ل 395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 336و 335راجع المادتین -96

، یتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم.1975

.22قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -97

.67، ص سامح محمد كمال السلطان، المرجع السابق-98

.228قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -99
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اع الشهود لتقدیر المحكمة، فلها السلطة بالرفض إذا وجدت الواقعة إذ یخضع حكم المحكمة بسم

ما یكفي لتكوین المراد إثباتها بشهادة الشهود لا تصلح محلا الإثبات أو وجدت أوراق الدعوى

إقتناعها، وذلك وفقا للقواعد العامة، و إذا صدر حكم بالتحقیق فإنه یجب أن یتضمن تحدید الوقائع 

.100تى ولو كان من تلقاء نفس المحكمةالمأمور إباحتها ح

و إذا كان القانون یعطي للمحكمة حق إتخاذ إجراءات تحقیق بسماح الشهود للبحث عن الحقیقة 

فإنه یكون من حق القاضي تقدیر قیمة هذه الشهادة في الإثبات بصورة مطلقة دون أن تكون ملزمة 

من عدمه، و لا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة و الموضوعیة إلا إذا نص القانون بتعلیل إقتناعها

.101صراحة على ذلك، و على من یجب به أن یثبت الضرر الذي لحقه

فالشهادة في المواد المدنیة تخضع أما من خلال تقدیر القاضي لكفایة جواز الإثبات بالشهادة، 

ا و یصدق الشاهد في قوله كما له أن یطرحها إذ  یطمئن لتقدیر القاضي الذي یستطیع الأخذ به

، و یرجع لقاضي الموضوع أن یقدرها إذا كانت الواقعة مما یجوز إثباتها بشهادة الشهود أو 102لها

.103ما إذا كانت من وراء إثباتها فائدة في إثبات مزاعم المدعي أو دفاع المدعى علیه

یة، و له في ذلك سلطة واسعة في تقدیر أقوال الشهود و یقدر القاضي ما إذا كانت البینة كاف

إلا أن هناك قیود و ضوابط تقید سلطته، یجب أن لا تخرج عنها المحكمة،و تتمثل هذه القیود في:

یجب أن تلتزم بمدلول الشهادة و عدم الخروج عن المعنى الذي لا تحتمله، متى كان لا یتوقع -

.104عبارتها

.608، 607فتحي ، المرجع السابق، ص  ص والي -100

.223، 222قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص ص -101

مولاي سویقة عبد الرحمان، سلطة القاضي في تقدیر أدلة الإثبات في المواد المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -102

تخصص القانون القضائي، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.55، ص 2019

.204السابق، ص قروف موسى الزین، المرجع -103

.69سامح كمال السلطان، المرجع السابق، ص -104
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الشهود ند تكوین عقیدتها من الواقعة المراد إثباتها أو نفیها بشهادةإلى جانب أن المحكمة ع-

حسب ما یترائى لها من ترجیح أقوال شهود أي لها الأخذ بأقوال شاهد دون الأخر، و بعض أقواله 

دون البعض الأخر، لأن إبداء أسباب الترجیح ضروریة لتمكین الحهات القضائیة الأعلى درجة من 

المحكمة على بذل الجهد في  تحمیص ا لمبدأ حسب سیر العدالة و یدفعبسط رقابتها تطبیق

.105القضیة

ومن القیود الواردة أیضا على سلطة المحكمة في تقدیر أقوال الشهود حجیة الحكم الجنائي أمام 

إلى قاعدة أن الجنائي یوقف المدني، وهذه القاعدة تلزم القاضي أن یوقف القضاء المدني، إستنادا

الفصل في الدعوى المدنیة لجنب صدور حكم نهائي یفصل في الدعوى الجنائیة القائمة، شرط 

من القانون المدني 339، و هذا إستنادا لنص المادة 106إتحاد الواقعة المقام علیهاتبیان الدعوتین

إلا في الوقائع التي فصل فیها هذا الحكم و كان فصله المدني بالحكم الجنائيیرتبط القاضيلا «

، فهنى تبنى في الدعوى الجنائیة زور شهادة أحد الشهود فإن القاضي المدني 107»فیها ضروریا 

.108ملزم بعدم إعتبار شهادة من ثبت زور شهادته 

ز هذه القاعدة متى توافرت الدعوى عن هذا القید و یتجاو حیث یمكن للقاضي المدني أن یخرج

.109أدلة و براهین أخرى غیر الشهادة، تكون كافیة لأن یؤسس علیها حكمهعلى

ویلاحظ أن المشرع الجزائري كرر عدة مرات مضمون النصوص التي تناولت سلطة القاضي 

اللتأكد على في إتخاذمایراه مناسبا في إجراءات التحقیق و طریقة سماع الشهود و الخصوم هذا 

.110الدور الإیجابي للقاضي في تسییر الخصومة المدنیة

.58یطو تماني، المرجع السابق، ص -105

.232قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -106

من ق م، المرجع السابق.339نص المادة -107

.69سامح كمال السلطان، المرجع السابق، ص -108

.232قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -109

.106بودریعات محمد، المرجع السابق، ص -110
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المبحث الثاني

قضائیة و المعاینةفي الإنابة الالدور الإیجابي للقاضي

سنتاول في هدا المبحث عنصرین سنتطرق الى سلطة القاضي اتجاه الانابة القضاءیة 

كمطلب اول،والى دور القاضي في المعاینة كمطلب ثاني

ب الأولالمطل

سلطة القاضي في اتجاه الانابة القضاىیة

الأصل في الإجراءات قیام الجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى بالتحقیق و الفصل فیها، بیما 

ناصر وذلك بعد النظر فیها و دراستها، لكن قد تنشأ الحاجةإلى یتوافر لدیها من حجج و أدلة و ع

الإنابة القضائیة و یلجأ القاضي إلى هذه الوسیلة عندما یتعذر إلیه لسبب من الأسباب، كبعد 

المسافة أو تكلفة المصاریف أو الواقعة محل النزاع و الإحاطة بعناصر الفصل في الدعوى من 

لتحقیق لوجود تلك العناصر خارج دائرة إختصاصه التي تنظر حیث سماع الشهود أو إجراءات ا

.111في الدعوى

فهنا جاز للقاضي إصدار إنابة قضائیة دولیة من أجل إجراء من إجراءات التحقیق إذا كان هذا 

، و تعرف الإنابة القضائیة بشكل عام بأنها إنتداب 112الإجراء ضروري و مفید و منتج في القضیة

في دعوى مرفوعة أمامها لجهة قضائیة أخرى یوجد في دائرة إختصاصها جهة قضائیة تنظر 

موطن الشاهد المراد سماعه أو الوثیقة المراد التحقیق فیها أو العقار المراد معاینته و تقویتها، للقیام 

، حیث لم یستحدث قانون 113بالإجراء المطلوب و تحریر محضر بذلك و إرساله بعد إتمامه

وفقا للقانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة الإنابة القضائیة، لأن العمل بها مقررالإجراءات المدنیة 

.114لكن دون تفصیل

.102بربارة عبد الرحمان،المرجع السابق، ص -111

.103ـ، 102هلال العید، المرجع السابق، ص ص -112

.284كمال سمیة، المرجع السابق، ص -113

.88سلام عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -114
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أجل خطوة هامة من تغیر أن قانون الإجراءات الجدید نظم إجراءات الإنابة القضائیة، و حظى 

التحقیق إرساء مبادئ المحاكمة العادلة تماشیا مع المواثیق الدولیة و نظمها ضمن وسائل

، 124115إلى 108المدنیةوذلك في القسم السادس من الفصل الثاني من الباب الرابع من المادة 

(وذلك من خلال تحدید نوعیها حیث سنتطرق إلى سلطة القاضي تجاه الإنابة القضائیة الداخلیة 

( الفرع الثاني ).)، القاضي تجاه الإنابة القضائیة الدولیة الفرع الأول

لأولالفرع ا

الإنابة القضائیة الداخلیةسلطة القاضي تجاه 

یقصد بالإنابة القضائیة الداخلیة ، الإنابة التي تتم في البلد الواحد، أي من محكمة وطنیةإلى 

محكمة وطنیة أخرى، بقصد إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.

أولا: مبررات الإنابة القضائیة الداخلیة

بالإضافة إلى المبررات العامة للإنابة القضائیة التي تعتبر ضروریة تقتضي إعتبارات التعاون 

إذا تعذر «من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 108، حیث تنص المادة116القضائي

على القاضي الإنتقال خارج دائرة إختصاصه بسبب بعد المسافة، أو سبب المصاریف، جاز له 

دار إنابة قضائیة للجهة القضائیة المختصة من نفس الدرجة أو درجة أدنى للقیام إص

.»117بالإجراءات المأمور بها

یجوز للقاضي تقدیر الضرورة من اللجوء إلى الإنابة و لیس -و نستخلص من هذه المادة أن: 

للخضوع أن یتقدموا بغلب إجرائها.

.ش103ل العید، المرجع السابق،صهلا-115

.121بربارة عبد الرحملن، المرجع السابق، ص -116

من ق إ م إ ، المرجع السابق.108المادة -117
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مختصة یكون نوعیا و إقلیمیا.إصدار الإنابة القضائیة لجهة قضائیة -

یجب أن تكون الجهة القضائیة المنابة من نفس درجة الجهة القضائیة المنیبة أو أدنى درجة كأن -

تكون من محكمة لمحكمة أو من مجلس لمحكمة و على خلاف ذلك فیجوز ذلك.

.118لا یجوز توسع الجهة المنابة خارج الإجراءات المأمور بها -

للقاضي، إلا أن دوره كبیر و إیجابي من حیث أنه لم 108د ضوابط في المادة ورغم عدم تحدی

.119یترك للأطراف أیة فرصة أو مبادرة في تنفیذ الإنابة القضائیة

فهنا أصبح بإمكان القاضي المدني تحریر إنابة قضائیة لجهة قضائیة أخرى للقیام بأي إجراء 

كان تحریر الإنابات القضائیة و تنفیذها یقتصر فقط من إجراءات التحقیق الجائزة قانونا، حیث 

على المسائل الجزائیة،فالإنابة القضائیة تعني عمل قانوني، القاضي یقوم بمقتضاه بتفویض قاضي 

من درجته أو من درجة أدنى للقیام مكانه بتنفیذ بعض إجراءات التحقیق المنصوص علیها 

.120قانونا

القضائیة الداخلیةإجراءات تنفیذ الإنابة ثانیا: 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و إجراءات 111و المادة 110و 109تناولت المواد 

تنفیذ الإنابات القضائیة من طرف الجهة المنابة، حیث ترسل الإنابة القضائیة مرفقة بالمستندات 

اشر القاضي المعني عمله وبمعرفة أمانة الضبط إلى الجهة المنیبة، و بمجرد إستلام الإنابة یب

بإجراءات التحقیق المأمور بها ضمن الإنابة أن تستدعي الخصوم أو أي شخص معین في الإنابة.

و بعد إنجاز الإنابة یتم إرسال المحاضر المنجزة و المستندات المرفقة بها و كل ما أودع تنفیذا 

، 121رد الإنتهاء من إنجاز المهمةالقضائیة المنیبة عن طریق أمانة الضبط بمجللإنابة إلى الجهة

.122بربارة عبد الرحمان، النمرجع السابق، ص -118

.134بودریعات محمد، المرجع السابق، ص -119

.148یعقوبي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -120

من ق إ م إ، المرجع السابق.111، 110، 109راجع المواد -121



و�دار�ة�المدنية�المواد������ثبات�لوسائل�القانونية�القيمة�موازنة����القا����دور الفصل��ول�

35

و الهدف من الإنابة القضائیة هو إجراء تحقیق في القضیة و على هذا الأساس فالإنابة القضائیة 

.122یمكن أن تكون أثناء السیر في الدعوى أو بعد صدور الحكم

الفرع الثاني

سلطة القاضي تجاه الإنابة القضائیة الدولیة

تعتبر الإنابة القضائیة الدولیة من مقتضیات حسن سیر العدالة، و تهدف إلى ترقیة التعاون 

القضائي الدولي، و هي الإنابات العابرة للحدود بحیث تنیب جهة قضائیة تتبع بدولة معینة أخرى 

موجود أو جهة قضائیة تتبع سیادة دولة أخرى من أجل القیام بإجراءات محددة، ورغم الإختلاف ال

بین الدول فیما یتعلق بفكرة النظام العام خاصة إلا أن المشرع رجح فكرة التعاون الدولي لخدمة 

.123العدالة

أولا: إجراءات الإنابة القضائیةالدولیة

و الإداریة أحكام الإنابة القضائیة الدولیة إلى إنابات قضائیة دولیة نظم قانون الإجراءات المدنیة

من قانون الإجراءات المدنیة 112، حیث أجازت المادة 124یة دولیة واردة صادرة و إنابات قضائ

أي إجراء من للقاضي من تلقاء نفسه أو یطلب من الخصوم أن یطلب إتخاذ«و الإداریة 

إجراءات التحقیق أو أي إجراء قضائي أخر یراه ضروریا في دولة أجنبیة، بإصدار إنابة قضائیة 

إلى السلطة القضائیة المختصة للدولة المعنیة أو إلى السلطات الدبلوماسیة أو القنصلیة 

إلى النائب ، و یقوم أمین الضبط بإرسال نسخة من الحكم القضائي بإجراء الإنابة »125الجزائریة

.105هلال العید، المرجع السابق، ص -122

.123بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -123

.107هلال العید، المرجع السابق، ص -124

من ق إ م إ ، تالمرجع السابق.112المادة -125
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إلى السلطة القضائیة الأجنبیة مالم توجد العام بإرسال حكم الإنابة إلى وزیر العدل قصد إرسالها

.126إتفاقیة تجیز إرسالها مباشرة إلى السلطة القضائیة الأجنبیة 

من القانون 116و 115دتان وفیما یخص الإنابة القضائیة الدولیة الواردة لم تتضمن الما

أي إشارة إلى إمكانیة تلقي الإنابات القضائیة الدولیة الواردة بطریق مدنیة و الإداریةالإجراءات ال

رغم أن العلاقات بین الدول سالف الذكر، من القانون 114خلاف لما تضمنته المادة ،127مباشر

مبدأ المعاملة بالمثل حیث إكتفى المشرع بذكر مرحلتین فقط هما:یقوم على 

العدل حافظ الأختام الإنابات الواردة إله من دولة أجنبیة یقوم بإرسالها إلى عند ما یتلى وزیر -

النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا بتنفیذها.

.128یرسل النائب الفام في الحال الإنابة القضائیة لتنفیذ الجهة القضائیة المختصة-

ثانیا: تنفیذ الإنابة القضائیة الدولیة

القضائیة المنابة المهمة المطلوبة طبقا للقانون الجزائري، مالم تطلب الجهة الأجنبیة تنفذ الجهة

تنفیذها بشكل خاص شریطة أن لا یتعارض مع التشریع الوطني، و عند تنفیذ الإنابة القضائیة 

یمكن للخصوم و محامیهم طرح الأسئلة بعد ترخیص من القاضي، و یجب أن تكون صیاغة 

.129بة باللغة العربیة أو تترجم إلیهاالأسئلة و الأجو 

فإذا طلبت الجهة المنبة من الجهة المنابة إبلاغها بتاریخ ووقت تنفیذ الإنابة، و جب على هذه 

الأخیرة تبلبغها بالتاریخ و الوقت المحدد، و یمكن للقاضي المنیب الأجنبي أن یحضر إجراءات 

.130اقیة دولیة بین دولته و الدولة الجزائریة تجیز ذلكتنفیذ الإنابة بالجزائر، بشرط وجود بند في إتف

.54، 53طاهري حسیبن،المرجع السابق، ص ص-126

.126ربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ب-127

من ق إ م إ، المرجع السابق.114المادة -128

.109هلال العید، المرجع السابق، ص -129

.154یعقوبي عبد الرزاق، المرجع السابق، -130
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و أمن الدولة و النظام العام، فالإنابة الدولیة غیر محصنة بطابع الإلزام لإعتبارات السیادة

فیجوز للقاضي رفض تنفیذها إذا رأى بأنها لا تدخل ضمن صلاحیاته، بینما یجب علیه رفض 

.131أو بالنظام العامتنفیذها، إذا كان فیها مساس السیادة

حكم القاضي، برفض تنفیذ الإنابة القضائیة،في أجل و یجوز للخصوم و النیابة العامة إستئناف

من قانون الإجراءات 122یوم دون تمدید، ممكن بسبب المسافة حسب ما نصت علیه المادة 15

المدنیة و الإداریة في حالة القیام بالإنابة القضائیة، و في حالة الامتناع عن التنفیذ، تبعث العقود 

ها إلى الجهة القضائیة المنیبة بنفس الطرق مع إتباع نفس المسلك المحررة أو الحكم برفض القیام ب

.132لإرسالها إلى الجهة القضائیة المنابة

كما تنفذ الإنابة القضائیة دون دفع مصاریف أو رسوم و تكون المصاریف المستحقة للشهود 

على عاتق والخبراء و المترجمین و كل شخص أخر مساهم في إنجاز الإنابة القضائیة و تكون

دون الإخلال على ما تنص علیه الإتفاقیات القضائیة و هذا إستنادا لما نصت السلطة الأجنبیة

.133من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة124علیه المادة 

المتضمن قانون الإجراءات 09/08وهذه إذن هي أهم الإجراءات المستحدثة بموجب القانون رقم

، فیما یتعلق التحقیق المتبعة في المواد المدنیة و التي یتأكد من خلالها أن المدنیة و الإداریة

المشرع الجزائري قد دعم الدور الإیجابي للقاضي في سیر الخصومة المدنیة خلال تمكینه من 

طاء لكل ذي حق إعو الهدف من ذلك هو الوصول إلى الحقیقةوالتدخل في مادة الإثبات 

.134حقه

المطلب الثاني

حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، دار هومة للطباعة و النشر -131

.518، ص 2015و التوزیع، الجزائر، 

.90سلام عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -132

من ق إ م إ، المرجع السابق.124راجع المادة -133

.159حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص -134
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المعاینة القضائیة

باعتبار أن الهدف الأساسي و الغایة التي یعمل علیها القاضي هو تحقیق العدالة، فالقانون منح له 

ذلك، ونجد من بینها المعاینة.القیام بإجراءات واسعة من أجل تحقیق 

إذ تحتل المعاینة مكانة هامة و أهمیته بالغة في مجال الإثبات، بحیث یتمكن القاضي من

مشاهدة موضوع النزاع بنفسه على أرض الواقع، لأنه مهما تمكن الخصوم من وصف الحالة لا 

یمكن للقاضي من أن یبني حكمه على أساس ذلك، ومن خلال هذا فإنه لا بد من أن نقوم 

و إجراءات المعاینة و سلطة القاضي ( الفرع الأول )،باستعراض تعریف المعاینة و نطاق تطبیقها

( الفرع الثاني ).بنتیجة المعاینة في التقید

الفرع الأول

تعریف المعاینة و نطاق تطبیقها

للمعاینة دور كبیر في الإثبات خصوصا فیما یتعلق بالقسم المدني، فمن خلاله یبصر القاضي 

على موضوع النزاع و یذهب عنه الغموض و الشك خصوصا إذا كان هناك تناقض بین الخصوم 

.135لمطروحة أمام القاضيفي شرح القضیة ا

بحیث أنه في حالة لم یجد القاضي في ملف الدعوى ما یمكنه من بناء عقیدته و ذهاب الشك 

فإنه یلجأ إلى التحقیق بنفسه عن طریق المعاینة، بحیث یمكنه حول صحة الواقعة أو عدم صحتها 

.136القانون من القیام بذلك، وحسب ما یراه مناسب 

(ثانیا).ثم نطاق تطبیقها ( أولا )،خلال هذا الفرع فإنه سوف نقوم بدراسة تعریف المعاینة ومن

أولا: تعریف المعاینة

.66سلام عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -135

.106فاضل أحمد، المرجع السابق، ص -136
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المشرع الجزائري لم یعرف المعاینة من الناحیة القانونیة، بل إكتفى بتبیان إجرائتها و ذلك في 

، و هذا ما 149إلى غایة 146من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من خلال نص المواد

یجعلنا إلى الذهاب إلى بعض التعریفات التي قدمها بعض الفقهاء في القانون، فالمعاینة یقصد بها 

إنتقال المحكمة لمشاهدة محل النزاع أیا كان طبیعته، سواء كان عقارا أم منقولا و بصفة عامة كل 

.137ةجدیما یقع علیه النزاع، مما یظن أن یكون معاینته م

أیضا، في أن یشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمینة محل النزاع بین كما تعرف المعاینة 

المتخاصمین فیها یمكن أن یدرك فیه حقیقة الأمر بنفسه أو نائبه أو بواسطة أهل الخبرة في 

المسائل الفنیة التي لا قبل له بالبت فیها و معرفتها على حقیقتها ولو بطریق الظن الراجع الذي 

.138ینیة إلا لأهل الفنیوجد في النفس الطمأن

وتعرف أیضا على أنه رؤیة موضوع النزاع من قبل المحكمة المعروض علیها للفصل فیه،تلجأ 

إلى هذا الإجراء لتتحقق من صدق  إدعاءات الخصوم بشأنالواقعة محل النزاع المنشئة للحق 

.139المتنازع علیه

دة المحكمة لشيء المتنازع علیه، وهذا ویعرفها أخر على أنها وسیلة من وسائل  الإثبات، مشاه

.140عن طریق إنتقال هیئة المحكمة أو أحد قضاتها لمعاینة محل النزاع

قد أجمعوا على أن المعاینة في الإنتقال لمعاینة ومن خلال هذه التعاریف نجد أن معظمهم 

وقائع النزاع.

.337توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص -137

عیساوي محمد الطاهر، باطلي غانیة، طرق الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، دار هومة للطباعة و النشر و -138

.322، 2017التوزیع، الجزائر، 

.466سحر عبد الستارإمام یوسف، المرجع السابقـ، ص -139

.208، ص 2008صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار الهدى للنشر، الجزائر ، -140
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قرب طریق، إذ لیس للقاضي أفضل و للمعاینة أهمیة كبیرة في مساعدة القاضي لحقیقة النزاع من أ

من مشاهدة محل النزاع بنفسه لتكوین، عقیدته، إذ یمنح ذلك فكرة مادیة محسوسة عن الوقائع لا 

.141یمكن أن تتمكن الأوراق من إعطاءها له في الدعوى

المعاینة تجعل القاضي على معرفة بكل وقائع موضوع النزاع ، وهذا ما یمتده حلول، إذن ف

.142، ومن خلالها ینهي الصراع القائمأمامهیفصل بها نهائیا في المنازعة المطروحةیمكن أن 

هذا المبدأ أمكنه للوصول إلى في أن القاضي لم یكن یعلم بكل الوقائع القضیة، فالفصل خاصة 

.143الحقیقة على أحسن وجه، إذ أنه یجمع بحواسه الذاتیة فیما یتعلق بهذه الواقعة

المعاینةثانیا: نطاق 

تعتبر المعاینة الدلیل الوحید في الإثبات الذي یتم بغیر واسط، وخاصة عندما یكون القاضي 

.144إعتقادته بملامسته الوقائع ذاتها و إستخراج الدلیل من مشاهدته بنفسه مباشرة

یمتد نطاق المعاینة لیشمل كل من الأشخاص و الأشیاء التي تتمثل في المنقولات و العقارات، 

و لهذا یتم إجراء المعاینة بمشاهدة الشخص أو الشيء ، كما أنه تتم بطریقة أخرى كالشم و اللمس 

.145أو عن طریق المقاس، إذا كانت معرفة الشيء و أو صافه لا یتم من خلال المشاهدة 

د لیشمل كل من العقار إثبات مصري أن نطاق المعاینة یمت131بحیث یتضح من نص المادة 

وترد المعاینة على جمیع الأموال المنقولة، و غیر المنقولة وصلا عن الحقوق الأخرى ل،و المنقو 

یمكن محلا للمعاینة الشيء المتنازع فیه، وذلك بناءا على مضمون كحق الإرتفاق و غیره، كما 

.237قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -141

.69سلام عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -142

.631جع السابق، ص والي فتحي، المر -143

.269قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -144

مراد محمود الشینكات، الإثبات في المعاینة و الخبرة في القانون المدني،دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، -145

.66، ص 2008
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ولكن لم یتم النص عن 146و المادة 77نص المادة 

.146راحةذلك ص

وغالبا ما یكون الشيء الذي یتم معاینته محله المال، وخصوصا فیما یتعلق بالمسائل العقاریة، 

فقد تقوم المنازعة على موقع العقار أو مشتملاته و حدوده أو على حقوق الإرتفاق المقررة له 

.147كتقدیر الضرر الذي أصاب العقار نتیجة الحریق أو الهدم و غیر من المنازعات

أما إذا كان محل المعاینة مال منقول، و یمكن نقله إلى المحكمة، فإنه من السهل إجراء 

، إذ یأمر القاضي بجلسة إلى الجلسة و ذلك بنفسها أو بواسطة خبیر ، أما إذا كان علیهالمعاینة

ة، فعلى من الصعوبة نقل المنقول لو تعلق الأمر بنزاع بشأن أثاث منزلیة أو إستحالة نقله كالباخر 

.148لإجراء المعاینة في محل تواجد ذلك المالالقاضي أن ینتقل بنفسه 

غیر أنه من بین الشروط الأساسیة لإجراء المعاینة على الأشخاص بأن لا تكون مخالفة للنظام         

العام أو تمس حریة أو شخصیة الشخص المطلوب معاینته، فمثلا لا یمكن إجبار المدعى علیها 

إجراء المعاینة علیها لإثبات أنها لیس بكرا، لأن القیام بمثل هذه المعاینة یعتبر مساس أن یتم

.149بالحریة الشخصیة للفرد، وهذا یعتبر مخالف للنظام العام

الفرع الثاني

سلطة القاضي في إجراء المعاینة و تقدیر نتائجها

.270قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -146

.322، ص 2011، دار الثقافو للنشر و التوزیع، الأدن 3عباس ، شرح أحكام قانون الإثبا ت المدني، طالعبودي -147

.68مراد محمود الشینكات، المرجع السابق، ص -148

.270قروف موسى الزین، المرجع السابق، ص -149
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ا الفقهاء، فیما یخص المعاینة من خلال ماسبق، بعد أن قمنا بعرض بعض التعریفات التي قدمه

و نطاق تطبیقها و ما یرد علیها من أشیاء، فإنه لا بد من أن یتم إثبات أحكامها وإجراءات 

.150القانونیة و دور القاضي فیها

یعد دلیل قاطع الذي لا على بعض الأوقات في باعتبار أن المعاینة كدلیل إثبات مباشر فإنه 

یر في الحسم في النزاع كما له أن لا یقتنع بذلك إذا رأى ذلك لم یخرج علة إذا إقتنع القاضي بتقر 

.151بتقریر یراه ملزم لما ورد فیهمن ملاحظات

و لكي تنتج المعاینة أثر قانوني في الإثبات و باعتبارها و سیلة صحیحة لفك النزاع، فإنه لا بد 

من تحقیق ذلك من القیام بإجراءات عدیدة، بحیث سنتطرق لدراسة ذلك من خلال القیام بعرض 

( ثانیا )، بینما سلطة القاضي في تقدیر نتائج المعاینة( أولا )سلطة القاضي في إجراء المعاینة 

أولا: سلطة القاضي في إجراء المعاینة

یتم إجراء المعاینة بموجب قرار یصدره القاضي، وذلك بعد دعوة الخصوم ودفاعهم لحضور 

الإجراء على أن یتم تحدید مكان و ساعة إجراء المعاینة، وتتم باتخاذ قرار إجرائها، وتنتهي بإجراء 

.152بمشاهدة الواقعة محل النزاعالمعاینة على أن یقوم القاضي بنفسه

فاللجوء إلى المعاینة یعتبر كوسیلة لإثبات النزاع المطروح أمام القاضي، و یكون ذلك إما بناءا 

على طلب من القاضي نفسه أو بناءا على طلب من أحد الخصوم الذي یرغب في إثبات الواقعة، 

.153إثبات مصري131وذلك بناءا على ما تضمنه نص المادة 

و بالعودة إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، فإنه نجد أن القاضي یحق له 

، وذلك كدلیل إثبات في الدعوى المعروضة أمامه، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو إجراء المعاینة

.72مراد محمود الشینكات، المرجع السابق، ص -150

.270ابق، ص قروف موسى الزین، المرجع الس-151

.288، ص السابقمرجع قروف موسى الزین،  ال-152

.68مراد محمود الشینكات، المرجع السابق، ص -153
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، فله أن یرفض 154بناء على طلب من الخصوم، و یتم ذلك على أساس السلطة التقدیریة للقاضي

جراء تلك المعاینة إذ رأى أنها غیر ضروریة لإثبات الواقعة لوجود دلائل في القضیة كافیة إقتناعه إ

.155و الفصل في الدعوى، كما له السلطة في إجراء المعاینة

كما أن للقاضي بمجرد إنتقاله إلى محل النزاع المعروض أمامه للقیام بالمعاینة أن یقوم سماع 

، فسماع القاضي 156أو بناءا على طلب الخصوم إذا وجد لزوم لذلكأي شخص من تلقاء نفسه 

لأشخاص لهم معلومات عن ظروف الدعوى یمكنه في إیجاد بعض الحلول نظرا لإتصال هؤلاء 

.الأشخاص بموضوع النزاع، فبفضلهم یتمكن القاضي من معرفة بعض الحقائق المساعدة له

التي أدلى بها تلك الأشخاص دلیل كامل، كما أجمع مجموعة من الفقهاء أن التصریحات 

یقضي بموجبه القاضي في حكمه بصفة قطعیة، و ذلك بعد إتباع الإجراءات القانونیة اللازمة التي 

تتبع من أجل سماع الشهود و التي تتمثل خصوصا فیما یتعلق بحلفهم الیمین قبل الإدلاء 

.157بتصریحاتهم

تقال لمحل النزاع بنفسه لإجراء المعاینة قبل الفصل في و باعتبار أن القانون سمح للقاضي بان

الموضوع،  فإنه في بعض الحالات یجیز للقاضي في أن یستعین ببعض الخبراء و خصوصا إذا 

، باعتبار أن الخبیر له تجارب فیما یتعلق بأمور إجراء 158كان الأمر یتطلب إجراء خبرة فیه

ال .الخبرات الفنیة وذلك نظرا لإختصاصه في المج

و القانون منح للقاضي سلطة في إستعمال جمیع الوسائل الفنیة الممكنة للقیام، یستحیل جمیع 

ذلك یتعلق بتسجیل صوتي أو مرئي أو العملیات و الإجراءات المتعلقة بالمعاینة سواء كان 

.288قروف موسى الزین، المرجع السابق، -154

.629والي فتحي، المرجع السابق، ص -155

.128هلال العید، المرجع السابق، ص -156

.86سلام عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-157

.341وفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص ت-158

.473إمام یوسف، المرجع السابق، ص ،سحر عبد الستار-158
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كلاعمامعا، على أن یقوم بحلف ذلك في كتاب المحكمة ، لیتمكن الخصوم في الدعوى من 

.159راج نسخة منه وذلك بعد دفع النفقات التي یقرها القاضيإستخ

للمعاینة، أن یقوم بتحریر محضر جمیع الأعمال التي قام بها، للقاضي عند الإنتقالمنح القانونف

من إثبات مصري على أن تحریر 131/1و إلا كانت تلك المعاینة باطلة، وهذا نصت المادة

، بحیث من 160المحضر ضروري و لازم وذلك لكي یتمكن الرجوع إلیه كل ما إقتضى الأمر ذلك

صلة التي تربطه بالمعاینة و عدم تقید القاضي خلال المحضر یمكن إثبات موضوع النزاع و ال

بالقیام بتحریر المحضر یجعل من معاینته باطلة.

و ینبغي في المحضر الذي قام به القاضي بتحریره أن یقوم بذكر كیفیة إنتقال القاضي أو 

الخبیر الذي عینه، و تدوین ساعة إجرائها و أسماء الأشخاص اللذین حضروا ومن الخصوم 

المتنازعة علیها وقت المعاینة و مشاهدة القاضي وقت التوجه محل ف العمال و أوصاف ومختل

.161النزاع ووقت العودة

بتحریر محضر لتدوین جمیع الأعمال التي قام بها، فإنه ینبغي علیه كذلك أن یقوم ملزم القاضيف

وضوع، ویكون كل بإظهار كل ماتم تعینه على الطبیعة، و یكون ذلك بأخذ صور صادقة لواقع الم

من قانون الإجراءات 149، و المادة 162ماتثبته المعاینة كدلیل یستند إلیه القاضي في الدعوى

ألزمت القاضي بتحریر محضر كل المعاینات و كل هذه الإجراءات التي یقوم المدنیة و الإداریة

یق المعاینة بها القاضي للمعاینة تسمح له في إثبات حقیقة الإدعاءات الخصوم وذلك عن طر 

المباشرة لموضوع المتنازع علیه، دون وسیط لإجرائها بعید عن محاولة الخصوم في التأثیر على 

.163القاضي و إقناعهم له لصحة إدعائهم

.341توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص -159

.339المرجع نفسه، ص -160

.75مراد محمود الشینكات، المرجع السابق، ص -161

.340توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص -162

.471ار، المرجع السابق، ص سحر عبد الست-163
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بحیث أن القاضي من خلال إجراءه لمعاینات میدانیة لموضوع النزاع سیكون بإطلاع مباشر 

ي إقتناع القاضي بالأدلة التي قاموا بحمقها عن موضوع الدعوى بعیدا عن محاولة الخصوم ف

لنفسهم.

نجد أن المشرع الجزائري قد سار في نفس نهج معظم التشریعات ه ومن خلال  ماتم رصد

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالتي نصت 146العربیة بحیث نجد أن نص المادة 

أصول محاكمات مدنیة 136و أحكامها یقابله في ذلك المادة بطلب المعاینة أحكامها فیما یتعلق 

134مرافعات تونسي و المادة من مجلات 84إثبات مصري و المادة 131و المادة مصریة 

.164ات السوريالبیان

ثانیا: سلطة القاضي في تقدیر نتائج المعاینة

المطروحة أمامه من لادلةفي االتدقیق صلاحیة واسعة  في النظر والمشرع أعطى  للقاضي 

، مما یجعله یبحث بنفسه عن الحقیقة، ولكن ذلك یكون بطرق التحقیق التي یسمح قبل  الخصوم 

.165بهاالقانون

إن للقاضي مطلق الحریة في إجراء المعاینة من عدمها، فقد یرى وجود ضرورة لذلك من ناحیة 

ممنوحة للقاضي ، لذلك قد منحت له لكي عدم لزوم لذلك، بحیث أن السلطةالإثبات، كما قد ترى 

، فله هدف  و یطبقها، حسب ماهو صحیح و قانوني، و إنما لیس كما یدور و یجول في رأسه

.166غایة محدودة یلزم بالسعي إلى تحقیقه، وذلك طبقا لقواعد خاصة

، لم یعبر إلى 149إلى غایة  المادة 146المشرع الجزائري من خلال ما نص علیه في المواد 

مدى إلزامیة نتیجة المعاینة أو عدم إلزامیتها لكن ما یفهم من ذلك أنها تعتبر و سیلة إختیاریة و 

.87سلام عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -164

.294، المرجع السابق، صالزینقروف موسى-165

.95سلام عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -166
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ائم في ضعت من أجل مساعدة القاضي في إعطاء حلول لتكوین قرار یساهم فیه في حل النزاع الق

.167الدعوى

المعاینة، و یجوز العدول عنها، إذا رأى أن و ما یتبین لنا أن القاضي غیر ملزم بالأخذ بنتیجة 

ماقام بمعاینته لم یوصله إلى تكوین عقیدته حول موضوع الدعوى أو تمت تغیرات أضیفت إلى 

ض بین الحقیقة و ماتم ، فالقاضي إذا رأى أن هناك تناق168ماتم معاینة و لم یتطابق مع الحقیقة

رصده من خلال المعاینة فلیس له أن یأخذ بها، لأن هدفه الأساسیهو الوصول إلى حل النزاع 

بطریقة عادلة

لكن في حالة ما إذا رأى القاضي أن النتیجة التي توصل إلیها مقدمة من خلال تقریر المعاینة، 

فهنا یأخذ بتقریر المعاینة، و یطبقها للفصل .

یث  أنه كلما كانت عوامل المعاینة إیجابیة فإنه مفروض على القضاة أن یأخذ بها، و یطبق بح

، فللقاضي مطلق الحریة في تقدیر نتیجة المعاینة إذا كان لزوم بأخذ 169أحكامها في موضوع النزاع

بها و إذى رأى العكس له السلطة في عدم التقید بها.

یجب على القاضي أن یرد أسباب عدم أخذه نتیجة المعاینة هو أنه لكن ما ینبغي الإشارة إلیه

التي أجراها، إذا وجب علیه أن یقوم بمناقشة أسباب الحكم بنتائج المستخلصة من الإجراءات 

المتخذة من الأدلة المقدمة في الدعوى، فإذا لم یقم القاضي بذلك أي ذكر الأسباب و الدوافع، فإن 

.170باطلذلك یجعل حكمه قابل للطعن فیهو

.95المرجع نفسه، ص -167

.87سامح محمد كامل السلطان، المرجع السابق، ص -168

.87السابق، ص سامح محمد كامل السلطان، المرجع -169

.295، المرجع السابق، ص الزینقروف موسى-170
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من خلال دراستنا لهذا الفصل تحت عنوان الدور الإیجابي للقاضي في الخصومة المدنیة، 

، و یتمتع بسلطة تقدیر واسعة في لحریة المطلقة للوصول إلى العدالةتوصلنا إلى أن القاضي له ا

تقضي الحقیقة.

علیه من أدلة، بل إنه مكلف بالسعي من تلقاء نفسهفدوره لا یقتصر فقط على تقدیر مایطرح

إلى البحث عن كل ما من شأنه لتدعیم قناعته.

كما أن سیر الدعوى قد أصبح من مسؤولیة القاضي قبل الخصوم، و قد حرصت القوانین 

الحدیثة على تحقیق المزید من إیجابیة القاضي و فعالیته بتزویده بمزید من الحریة خلال مرحلة 

تسییر الخصومة المدنیة حتى لا یترك كشف الحقیقة في ید الخصوم و حدهم، و الهدف من هذا 

هو الحرص على إستقرار الحقوق و التوصل إلى كشف الحقیقة، فالقاضي دوره یكمن في المشاركة 

بهدف تكملة الأدلة.

لقواعد الإجرائیة حیث أورد المشرع الجزائري أحكام موضوعیة للإثبات في القانون المدني و ا

للإثبات في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و هذه القواعد التي یشملها التنظیم الإجرائي 

تشمل كل من الخبرة القضائیة و إستجواب الخصوم و سماع الشهود و الإنابة القضائیة والمعاینة.
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عدید التغیرات و التطورات، و التي تباینت حسب عرف النظام القضائي الجزائري غداة الإستقلال

توجیهات الدولة و متطلبات المرحلة مهما كان... منها أو عمیقا، فعد الإستقلال مباشرة إرتئ

المشرع الجزائري الإحتفاظ بالتشریعات الفرنسیة ساریة المفعول، إلا ما تعرض منها، حیث تم بذلك 

171الإحتفاظ بالتنظیم القضائي الإداري

فموضوع المنازاعات الإداریة من أدق و أهم موضوعات القانون الإداري لتشعب مباحثه، وتشتت 

را لإزدیاد تدخل السلطات العمومیة في أحكامه بین قوانین و نصوص متعددة و متنوعة، و نظ

جمیع نواحي و جوانب الحیاة العامة، وما ینجم عنه إزدیاد للمشاكل و المنازعات الإداریة، حیث تم 

أكبر وضع قواعد و هیئات قضائیة الفصل في تلك المنازعات و الإجراءات المناسبة، لأنه یشكل

.172لقانونقامة دولة الحق و االضمانات و أفضل الوسائل لف

منازعات الإداریة هي تلك التي یكون أحد طرفیها جهة إداریة ذات ولایة سلطة على الطرف لفا

الأخر، وهناك من یعرف المنازعات الإداریة بأنها تلك التي تتألف من مجموع الدعاوي الناججمة 

.173عن نشاط الإدارة و أعوانها أثناء قیامهم بوظائفهم

فالدعوى القضائیة الإداریة حق و وسیلة قانونیة قضائیة مقررة في النظام القانوني للشخص من 

أجل الإلتجاء للقضاء و المطالبة بالكشف و الإعتراف بحقوقه و حریاته، فهي أیضا وسیلة قانونیة 

بهدف و قضائیة لأعمال و تطبیق عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الدولة و الإدارة العامة 

.174و الإدارة العامةسلامة و شرعیة أعمال الدولة

حیث تنصب الدراسة التأصیلیة و التفصیلیة لأهم الدعاوي الإداریة المتمثلة في كل من دعوى 

ضائیة و تطبیقیة و عملیة  في الإلغاء و دعوى التعویض الإداریة الأكثر قیمة قانونیة و ق

، 2018ى الإلغاء ،المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة و الاقتصادیة ،المانیا ،الوافي سامي،الوسییط في دعو171
46ص
الإداریة ،دار العلوم للنشر والتوزیعبعلي محمد الصغیر ،الوجیز في المنازاعات5،ص2005،عنابة ،172

غناي راضیة، المنازعان الإداریة الخاضعة لإختصاص المحاكم العادیة، المنازعات الإداریة، المجلة الجزائریة -173

.53للقانون و العدالة، مركز البحوث القانونیة و القضائیة، ص 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2لنظام القضائي الجزائري،جعوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في ا-174

.217، ص 1998الجزائر، 
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بدأ الشرعیة و النظام القانوني لحقوق و حریات الإنسان و حمایة فكرة الدولة القانونیة و ممجال

.175المواطن في الدولة، حیث تدخل دراستهما في نطاق نظریة المنازعات و الدعوى الإداریة

من أجل دراسة الدور الإیجابي للقاضي في الخصومة الإداریة سنقوم بالتطرق إلى الدور الإیجابي 

(، والدور الإیجابي للقاض في دعوى التعویض لأول )( المبحث اللقاضي في دعوى الإلغاء 

المبحث الثاني).

المبحث الأول

الدور الإیجابي للقاضي في دعوى الإلغاء

تعتبر دعوى الإلغاء من بین أهم الدعاوي القضائیة، التي تهدف إلى إلغاء القرار الإداري باعتباره 

وتعمل على الحفاظ على مبدأ ى عیب من عیوب عدم المشروعیة  المعروفة معیبا أو یحتوي عل

.176المشروعیة

لكن ما یمكن ملاحظته في دعوى الإلغاء، و بالنظر إلى الأهمیة التي تحظى بها و تمیزها عن 

باقي الدعاوي الأخرى، فإنها لتطبیقها لا بد من توفر مجموعة من الشروط، و هذا ماسیتم التطرق 

( المطلب مطلبین، بحیث سنتطرق إلى مراقبة القاضي لإحترام الشروط الشكلیة خلال إلیه من 

( المطلب الثاني ).تدخل القاضي في مراقبة الشروط الموضوعیة الأول )،

.309عوابدي عمار،  المرجع السابق، ص -175

عبد الرحمان بن جیبلالي، مفهوم دعوى الإلغاء و تمیزها عن الدعاوي الإداریة الأخرى، العدد السابع، جامعة عیاد -176

.284، ص 2020عاشور، الجلفة، 
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المطلب الأول

مراقبة القاضي لإحترام الشروط الشكلیة

لقبول دعوى الإلغاء فإنه لا بد من توافر مجموعة من الشروط الشكلیة، التي یتدخل القاضي في 

مراقبتها، حتى تكون الدعوى مقبولة أمام المحكمة للنظر في القرارات الإداریة الغیر مشروعة من 

.177أجل القیام بإلغائها

بالرجوع إلى ما تضمنه قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فإنه نجد أن المشرع قد حدد قواعد 

( الفرع و شروط لدعوى الإلغاء، و هذا ما سیتم تناوله، بحیث نتناول مراقبة قواعد الإختصاص 

( الفرع الثاني ).و مراقبة الشروط الشكلیة الأول)،

الفرع الأول

مراقبة القاضي لقواعد الإختصاص

نجد الإختصاص و الذي یقصد من بین المسائل الجوهریة التي تختص بها الدعوى القضائیة، 

.178یة القضاء بالفصل في القضایا المطروحة أمامه و فقا لمعاییر النوع و الموقع الإقلیميبه ولا

، وذلك من أجل أن یسهل على بحیث عمل المشرع الجزائري على تحدید الإختصاص للمحكمة

، فالقاضي علیه قبل 179المحاكم الإداریةالمتقاضین و القضاة معا التعرف على إختصاصات

التطرق إلى الموضوع، علیه أن یتطرق إلى مدى إختصاصه بالفصل في النزاع، فإذا كان غیر 

لود بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، جامعة مو -177

.99، ص 2001معمري، تیزي وزو، 

.74بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -178

.53، 52الوافي سامي، المرجع السابق، ص ص -179
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لنزاع بإثارة مختص نوعیا أو إقلیمیا، فعلیه أن یصرح بعدم الإختصاص حتى و إن لم أطراف ا

.180المسألة

لهذا فإنه لا بد من التطرق، بما تختص كل محكمة، بحیث نتطرق إلى الإختصاص النوعي 

( ثانیا).، ثم إلى الإختصاص الإقلیمي (أولا)

الإختصاص النوعيأولا: 

سلطة الفصل في المنازعات، و ذلك حسب طبیعتها و نوعها، الإختصاص النوعي یقصد به

.181بحیث یسند الإختصاص لمحكمة معینة وفقا لنوع النزاع

یغة إداریة أو ریة الفصل في المنازعة التي لها صویقصد بالإختصاص النوعي للمحاكم الإدا

لحمایة حقوقهم في مواجهة منازعة إداریة، وهي الوسیلة القانونیة التي یكفلها المشرع للأشخاص، 

.182الإدارة عن طریق القضاء

عدم الإختصاص النوعي من «المدنیة و الإداریة على أنمن قانون الإجراءات 36تنص المادة 

النظام العام، وتقضي به الجهة القضائیة المطروح أمامها النزاع ومن تلقاء نفسها و في أي 

.»183مرحلة كانت علیها الدعوى

المشرع الجزائري لم یقدم تعریف المنازعة الإداریة، على خلاف التشریعات المقارنة، لكن من 

خلال تحدیده لإختصاص المحاكم الإداریة، جمع إنعقاد هذا الإختصاص بوجود شخص من 

.184أشخاص القانون العام، كطرف في تلك المنازعة

في دعوى الإلغاء في الجزائر،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستر، جامعة بو الشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري-180

.46،  ص 2011، 2010بابي مختار، عنابة 

.56صقر نبیل، المرجع السابق، ص -181

.53الوافي سامي، المرجع السابق، ص -182

من ق إ م إ، المرجع السابق.36المادة -183

.53الوافي سامي، المرجع السابق، ص -184
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جهة قضائیة أساسیة تتمثل في المحكمة، أن التنظیم القضائي في الجزائر یعتمد على نشیر

ویوجد أقسام  متخصصة بالنظر إلى مختلف القضایا المطروحة أمامهابحسب طبیعة النزاع، بحیث 

.185لا وجود لتعدد المحاكم

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  في فقرتها الثانیة أن المحاكم 800لقد عبرت المادة 

فصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا، التي تكون تختص بال«:الإداریة 

.»186الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطبیعة الإداریة طرفا فیها 

كانت محلیة أو وطنیة، وذلك لم تحدد نوعها أو نطاقها سواء800لا بد من الإشارة أن المادة 

إختصاص المحاكم الإداریة بالفصل في جمیع القضایا و الدعاوي التي تكون طرفا في مجال 

.187فیها

من قانون الإجراءات 7المشرع الجزائري من خلال إعتماده على المعیار العضوي للمادة 

، وهو أن المحكمة الإداریة تختص بالفصل بحكم قابل للإستئناف أمام المدنیة و الإداریة القدیم

دولة في جمیع القضایا أي كانت طبیعتها، لم یأخذ المعیار تاعضوي بكامله، بل أجاز أن مجلس ال

.188تختص المحاكم الإداریة بالنظر في قضایا أخرى، لكن بموجب نصوص خاصة

كما نجد أن المحاكم الإداریة أیضا تختص في الفصل دعاوي الإلغاءالقرارات الإداریة والدعاوي 

حص المشروعیة، للقرارات الصادرة عن الولایة و المصالح غیر مركزة للدولة التفسیریة و دعاوي ف

، 189على مستوى الولایة ودعاوي القضاء الكامل، القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

190من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة801وهو ما عبرت علیه المادة 

.54بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -185

من ق إ م إ، المرجع السابق.800المادة -186

بوزیني شریفة، الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مجلة البحوث -187

.52السیاسیة، جامعة البلیدة، البلیدة، د س، ص 

.48، 47اء، المرجع السابق، ص ص بو الشعور وف-188

.56صقر نبیل، المرجع السابق،  ص -189

من ق إم إ، المرجع السابق.801راجع المادة -190
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د أنها عقدت الإختصاص أو الولایة العامة ومن خلال النصوص القانونیة السالفة الذكر نج

.191للمحاكم الإداریة للفصل في جمیع المنازعات

، بالنسبة لمجلس الدولة 01-98من القانون العضوي رقم 9بناءا على ما تضمنته  نص المادة 

تنص على یفصل مجلس الدولة إبتداءا ونهائیا في:

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة -1

.المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة

الطعون الخاصة بالتفسیر و مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعتها من إختصاص -2

.192الدولة

أن مجلس الدولة یختص في أبطال القرارات الإداریة الغیر المشروعةمادة، ما یفهم من نص ال

سواء كانت تنفیذیة أو تطبیقیة، و سواء أصدرت من رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة و كذلك 

.193في الإستثناءات المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإداریة و الطعون بالنقض

م العام، وذلك لأنه ینتج من ضرورة تنظیم مستقر قواعد الإختصاص من النوعي من النظا

للطعون و الهیئات القضائیة و الإداریة من جهة ، و كان دائما معتبرا من النظام العام سواء في 

.194المواد المدنیة أو الإداریة، لأن قواعده تتعلق بالنظام القضائي و المصلحة العامة

ثانیا: الإختصاص الإقلیمي

یتحدد الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمادتین «على أنه 803لقد نصت المادة 

و لقد تم تحدید القواعد المنظمة للإختصاص الإقلیمي للمحاكم ،»195من هذا القانون 38و 37

.48بو الشعور وفاء، المرجع السابق، ص -191

یتعلق 1998مایو سنة 30، الموافق ل 1419صفر عام 4مؤرخ في 01-98من قانون عضوي رقم 9المادة 192

لس الدولة و تنظیمه و عمله.باختصاصات مج

.49بوالشعور وفاء، المرجع السابق ص -193

.49المرجع نفسه، ص -194

من ق إ م إ، المرجع السابق.803المادة -195
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ث من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بحی38و 37الإداریة، وفقا لما تضمنته المادتین 

یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة «على أنه 37نصت المادة 

إختصاصها موطن المدعى علیه، و إن لم یكن له موطن معروف ، فیعود الإختصاص للجهة 

الإختصاص الإقلیمي القضائیة التي یقع فیها أخر موطن له  و في حالة إختیار موطن، یؤول 

.»196لتي یقع فیها الموطن المختار، مالم ینص القانون على خلاف ذلكللجهة القضائیة ا

الإقلیمي للمحكمة في دائرة موطن المدعي الاختصاصبحیث كقاعدة عامة، نجد ضابط إسناد 

بالنسبة للمحاكم الموضوع علیه، هو المعیار العام الذي أخذ به المشرع في تحدید الإختصاص

.197إبتدائیة التي یرفع إلیها النزاع بصفة 

في حالة تعدد المدعى علیهم یؤول الإختصاص الإقلیمي «على أنه 38كما عبرت المادة 

من 803، و كإستثناء من المادة »198للجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم

، أوردت إستثناءات 199من قانون الغجراءات المدنیة804إن المادة قانون الإجراءات المدنیة، ف

على الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة، بحیث إعتبرها المشرع الأنسب، وذلك نظرا لقرب 

مكان النزاع، مما یسهل علیه القیام بإجراءات التحقیق بدون أي شك، مثل منازعات الضرائب أو 

.200في دائرة إختصاصها كان فرض الضریبةالرسوم أمام المحكمة التي یقع

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، أن 807إعتبر المشرع الجزائري وذلك حسب المادة 

الإختصاص الإقلیمي من النظام العام، مثله مثل الإختصاص النوعي، حیث یجب إثارته تلقائیا 

.201الإختصاص في أیة مرحلة كانت علیهاالدعوىإثارة الدفع بعدم من طرف القاضي، كما یمكن 

من ق إ م إ، المرجع نفسه .37المادة -196

.65صقر نبیل، المرجع السابق، ص -197

من ق إ م إ، المرجع السابق.38المادة-198

، المرجع نفسه.804المادة -199

.58الوافي سامي، المرجع السابق، ص -200

.56بوزیني شریفة، المرجع السابق، ص -201
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لكن ما یجب الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یقم بعرض أسباب، جعله الإختصاص الإقلیمي 

من النظام العام، و لهذا نجد أن المستشارة بن صاولة شفیقة عبرت عن سبب ذلك بترجیح أسسه 

المحلي بین مختلف الجهات القضائیة الإداریة و تخصصها، بحیث في إحترام توزیع الإختصاص

.202أن التخصص یضمن العدالة

الفرع الثاني

تدخل القاضي في مراقبة الشروط الشكلیة

إعتمادها على نفس الشروط تجتمع دعوى الإلغاء مع الدعاوي القضائیة الأخرى، من خلالها

من قانون الإجراءات المدنیة 13من خلال نص المادة العامة، و التي ینظمها المشرع الجزائري 

والإداریة، و في حالة تخلف تلك الشروط یؤدي إلى بطلان إجراءات الدعوى و المتمثل في الصفة 

.203و المصلحة و الأهلیة

ما یمیز دعوى الإلغاء كونها تهدف إلى الحفاظ على الحقوق الأفراد ضد تعسف الإدارة، فهي 

، لقبول الدعوى الإداریة 204بدأ المشروعیة، و العمل على إنشاء دولة القانونتعمل على تكریس م

أمام المحكمة الإداریة، وذلك للنظر في القرارات الإداریة الغیر المشروعة قصد إلغائها، فإنها لا بد 

من التحقق بوجود شروط شكلیة، و التي یقصد بها مجمموعة الشروط الواجب توافرها في الدعوى 

.205ةالإداری

و هو ماسیتم التطرق إلیه، بحیث تتمیز بشروط یتدخل القاضي في مراقبتها فدعوى الإلغاء 

یتدخل شرط وجود القرار ( أولا )، و شرط المیعاد ( ثانیا).

.46بالشعور وفاء، المرجع السابق، ص -202

.86الوافي سامي، المرجع السابق، ص -203

.92المرجع نفسه، ص -204

.99عمر، المرجع السابق، ص بوجادي-205
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أولا: شرط وجود القرار

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، نجد أنه یجب أن 819بالرجوع إلى ما تضمنته المادة 

یجب أن «شرط القرار المطعون فیه مالم یكن مبرر لذلك، بحیث تنص العریضة تتضمن مع 

لة یرفق مع العریضة إلزامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري، تحت طائ

.»206عدم القبول،  القرارالإداري المطعون فیه، مالم یوجد مانع مبرر

ما یجب الإشارة إلیه هنا أن التشریع الجزائري لم یقدم تعریف القرار الإداري، حسب قانون 

المتعلق باختصاصات 01-98الإجراءات المدنیة و الإداریة،  و لا حسب القانون العضوي 

شارة إلیه و ملاحظته في المشرع الجزائري أنه في غالب الأحیان لا یقدم الدولة، لكن ما لا بد الإ

.207تعریفات بل یكتفي بما جاء به الفقه

یر رار الإداري، حیث نجد أن محمد الصغلقد حول بعض الفقه إلى تقدیم بعض التعریفات للق

الصادر عن مرفق عام والدي من شأنه تحقیق بعلي، قد عرفه على أنه العمل القانوني الإنفرادي

.208المصلحة العامة

ما یمكن إستخلاصه، هو أن القرار الإداري ینفرد عن باقي الأعمال المماثلة للأعمال الإداریة 

، 209بمجموعة من الخصائص، باعتباره عمل القاضي في دعوى الإلغاء ینصب في القرار الإداري

بها القرار الإداري، نجد أنه صادر عن عمل قانوني، و یكون فمن بین الخصائص التي یتمیز 

الغرض منه إحداث أثر قانوني ، و علیه فإن الأعمال المادیة تختلف عن التصرف القانوني، حیث 

من ق إ م إ، المرجع السابق.819المادة -206

قرمیس سماعیل، محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة -207

.9، ص 2013لخضر، باتنة،

.127محمد الصغیر بعلي، المجع السابق،ص -208

.94سامي، المرجع السابق، ص الوافي-209



���المواد�المدنية�و��دار�ة�دور�القا�������تداب����ثبات�المناسبةالفصل الثاني

61

أن الأعمال التي تعمل علیها الإدارة لا تشكل قرارات، و بالتالي لا یمكن أن یكون محلا لدعوى 

.210الإلغاء

ر الإداري بكونه تصرف قانوني إنفرادي، حیث یتم إصداره بالإرادة المنفردة كما یختص القرا

للإرادة، و ما یمكن إستنتاجه من هذه الخاصیة هو أن القرار الإداري هو تصرف قانون، كما یمكن 

.211إصداره بالإرادة المنفردة 

ة الفرد، كما لو یقدم الإظدارة بناءا على إرادنكون بصدد القیام باجراء قرار إنفرادي إذا تصرفت

شخص بطلب و ظیفة أو الرغبة في التغییر على مكان أخر و یتم إصدار القرار بناءا على رغبة 

.212المعني

یتمیز أیضا القرار الإداري، كونه صادر من سلطة إداریة، فأساس دعوى الإلغاء كونها دعوى 

لمخاصمة القرار الإداري، بحیث الغرض منه هو إلغاء القرارات الإداریة المخالفة للقانون، بحیث 

.213لایمكن أن تقبل دعوى الإلغاء إذا كان الأمر لا یتعلق بقرار إداري

المدنیة و الإداریة ألقى عاتق المدعى عبئ إثبات إمتناع الإدارة من تسلیم قانون الأجراءات 

القرار الإداري، ولم یقدم الوسیلة المعتمدة لإثبات، وهو ما یعاب علیه، كان علیه أن یبین وسائل 

.214الإثبات كتقدیم طلب عادي أو تظلم أمام الإدارة

دعوى الإلغاء بالقرار الإداري، موضوع كان على المشرع أن یعفي المدعى من إرفاق عریضة 

الطعن، بمجرد إثبات المدعى للقاضي عدم تبلیغ الإدارة للمعني بالقرار شخصیا، و یكتفي بأمر 

.215الإدارة لتقدیم ذلك القرار في أول جلسة من القاضي المقرر

.24بالشعور وفاء، المرجع السابق، ص -210

.22قرمیس إ سماعیل، المرجع السابق، ص -211

.26بو الشعور وفاء، المرجع السابق، ص -212

.94الوافي سامي، المرجع السابق، ص -213

كمون حسین، المركز الممتازة للإدارة في المنازعة الإداریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و -214

.116، ص 2018العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ثانیا: شرط المیعاد

یاز الإدارة، ثم اللجوء ء نجد شرط المیعاد الذي یعتبر كمتمن بین الشروط الخاصة لدعوى الإلغا

إلیه من أجل حمایتها، لأن المراكز القانونیة التي ینشأها أو یعدلها أو یلغیها التصرف الإداري، 

.216یجب أن تستقر بعد فترة قصیرة

دعوى فمیعاد دعوى الإلغاء، نجد أن المشرع قد قیدها بنطاقزمني ضیق، خلافا لما علیها ال

بعام وذلك للحفاظ على الاستقرار في الأوضاع الإداریة، بحیث یعتبر شرط المدنیة التي حدد أجلها

المیعاد من النظام العام لا یمكن مخالفته، و یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه و في أي مرحلة 

.217كانت علیها النزاع

دیم، نجد أن مواعید رفع الدعوى مختلفة لما بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الق

، 218علیها في الفرقة الإداریة بالمجلس القضائيّ، و میعاده في الفرقة الغداریة أمام المحكمة العلیا

، هو توحید و تمدید میعاد دعوى الإلغاء، 09-08العنصر الإیجابي الذي جاء به قانون رقم 

لإلغاء سواء تعلق الأمر لإختصاص المحاكم أشهر في جمیع الدعاوي ا4بحیث نص على مدة 

و یبدأ حسابه من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار الفردي أو من تاریخ الإدرایةى أو مجلس الدولة، 

.219نشر القرار الجماعي

نظرا لما ورد في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فإنه نجد أنه یتم حساب مواعید التبلیغ و 

على أنه 408، و لقد عبرت المادة 220المیعادحسابالنشر من خلال طریقین، وهما التبلیغ و بدأ 

، إذا سلم ويو یعتبر التبلیغ الرسمي إلى الشخص المعن،»یجب أن یتم التبلیغ الرسمي شخصیا «

القانوني أو الإتفاقي أو لأي شخص یتم تعیینه لهذا الغرض، ویتم التبلیغ محضر التبلیغ إلى ممثله

.116المرجع نفسه، ص -215

.96الوافي سامي، المرجع السابق، ص -216

.63ع السابق، ص بوزیني شریفة، المرج-217

.124كمون حسین، المرجع السابق، ص -218

.126المرجع نفسه، ص -219

.107بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -220
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ة الإداریة إلى یة و المؤسسات العمومیة ذات الصیغالرسمي الموجه للإدارات و الجماعات الإقلیم

الشخص المعنوي في حالة الممثل المعین لهذا الغرض و بمقرها، و یتم التبلیغ الرسمي الموجه إلى 

.221التصفیة إلى المصفي

لا یجوز القیام بأیس تبلیغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا، ولا «على أنه 416و تنص المادة 

.»222بعد الثامنة مساء و لا أیام العطل، إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من القاضي 

الذكر، یفهم أن المشرع الجزائري، قد و ضع إجراءات و قواعد و من خلال نص المواد السالفة

أشهر، یبدأ 4شروط یتم من خلالها التبلیغ كما حدد أجال رفع الدعوى الإداریة و التي حددها ب 

، و تخضع مدة میعاد رفع و قبول دعوى الإلغاء لمبدأ المدة223من تاریخ التبلیغ أو النشر

ن بدایتها و نهایتها و هذا لتكون المدة كاملة، و تبدأ من الساعة بالساعات و الأیام و الشهور م

صفر من الیوم الموالي بالعلم بالقرار الإداري المطعون فیه، بحیث لا یحسب الیوم الذي یقع فیه 

.224العلم

، كما یتم أیضا عن طریق 225تنتهي المدة في الیوم الموالي لسقوط المیعادبناءا على ماسبق 

ه الطریقة تخضع العلم بالقرارات الجماعیة، و یتم ذلك سواء في الجریدة الرسمیة أو النشر، و هذ

في النشرات التي تصدر المصالح الإداریة و تشترط في ذلك أو لصحته أن یكون شامل للقرار 

.226بجمیع عناصره

من ق إ م إ، المرجع السابق.408المادة -221

، المرجع نفسه.416المادة -222

.108بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -223

.47شریفة، المرجع السابق، ص بوزیني-224

.47المرجع نفسه، ص -225

.123، 122، ص ص 2012عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، دار هومة لطباعة و النشر، الجزائر، -226
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المتضرر من القرار عن الطعن فیه خلال الأجل المحدد، ونظرا إحتمال نسیان المتقاعص عند 

لقصر میعاد الطعن بالإلغاء فإنه على الإدارة أن تقوم بتنبیه المتضرر بمیعاد الطعن خلال التبلیغ 

.227و إلا أصبح ذلك التبلیغ باطل، أو من ثم عدم الإحتجاج على الطاعن بفوات الأوان للطعن

رافع الدعوى بوجود مواعید خاصة ، أن یقوم باحترامها والإلتزام في الحالات الخاصة یجب على

بها و على القاضي أن یقوم بالبحث لتأكد من ذلك لكونها من النظام، و إلا نص على رفض 

ا في بیقه القواعد العامة المنصوص علیالدعوى، و في حالة عدم وجود حالات خاصة لا بد من تط

.228اریةقانون الإجراءات المدنیة و الإد

المطلب الثاني

تدخل القاضي في مراقبة الشروط الموضوعیة ( أوجه الطعن )

العریضة جملة من الشروط الشكلیة في دعوى الإلغاء، فإن القاضي الإداري یقبلها عندما تستوفي 

إلى دراسة ملف الدعوى من الناحیة الموضوعیة، و لا یتم ذلك إلا بدراسة أوجه شكلا، ثم یعمد

الطعن بالإلغاء، فیبحث القاضي في مدى توافر القرار الإداري على أركانه، لیفحص إنطلاقا منها 

.229مدى مشروعیتها

للحصول حیث تعرف أوجه الإلغاء بأنها جملة الأسباب التي بإمكان المدعي أن یستند علیها، 

، و من ثم فإن أوجه الإلغاء سواء كان 230على إلغاء القرار الإداري، و تؤدي بالتالي إلى إلغاءه

الطعن بالإلغاء مرفوعا أمام الغرف الإداریة، أو مجلس الدولة، إنما تتمثل في العیوب التي تصیب 

( عدم لمتمثلة في عیب السبب ( ركن السبب)، و عیب الإختصاصأركان القرار الإداري ا

.120عدو عبد القادر ،المرجع السابق، ص -227

.97الوافي سامي، المرجع السابق، ص -228

.64الشعور و فاء، المرجع السابق، ص بو-229

.139عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -230
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الإختصاص)، و عیب الشكل و الإجراءات، حیث بلاحظ أن عیوب القرار الإداري هي أصلا من 

.231إجتهاد القضاء و الفقه قبل أن ینصب التشریع علیها بصورة أو بأخرى

و علیه سنتناول في هذا المطلب عیب إنعدام السبب و عیب عدم الإختصاص في القرارات 

.( الفرع الثاني )كل و الإجراءات عیب الش( الفرع الأول)،الإداریة 

الفرع الأول

الإختصاص في القرارات الإداریةعیب إنعدام السبب و عیب عدم 

إن عیوب عدم الشرعیة للقرارات الإداریة، كعیب إنعدام السبب و عیب عدم الإختصاص، من بین 

مكن بواسطتها القضاء أسباب و حالات الحكم في دعوى الإلغاء، هي مجموعة الوسائل التي ی

.232المختص إلغاء قرار إداري مطعون فیه بعدم الشرعیة و بالإلغاء

حیث یعتبر عیب السبب عیب مستقل بذاته عن بقیة العیوب، كونه یتعلق بركن من أركان 

القرار الإداري، وهو عیب عدم الشرعیة الداخلیة، و یعرف السبب قانونا بأنه مجموعة العناصر 

.233القانونیة و الواقعیة التي تسمح للإدارة بإتخاذ القرار

ة مراعاة الشكلیة الجوهریة، وغیر ذلك لن یقوم على سبب یشترط لمشروعیة القرار الإداري، ضرور 

، أما فیما یخص عیب عدم الإختصاص یعرف بأنه القدرة المخولة 234موجود فعلا و صحیح

لشخص أو لجهة إداریة بممارسة عمل معین، و تمثل فكرة الإختصاص ، حجز الزاویة التي یقوم 

.235ختصاص كل جهةعلیها القانون العام الحدیث، حیث یحدد القانون إ

.159، 158محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص ص -231

.499عوابدي عمار،المرجع السابق، ص -232

ر في القانون، شدري معمر فاطمة، مسوسي روزة، دعوى الإلغاء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماست-233

.50،ص 2018تخصص إدارة و مالیة، جامعة أكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون العام، 

.166عدو عبد القادر،المرجع السابق، ص -234

.104الوافي سامي، المرجع السابق، ص -235
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فقد قسمنا فرعنا إللى قسمین، حیث نتناول عیب إنعدام  السبب في و للكثیر من التفصیل 

( ثانیا).و عیب عدم الإختصاص ( أولا)،القرارات الإداریة  

أولا: عیب إنعدام السبب 

السبب في القرارات الإداریة هو عیب من عیوب عدم شرعیة القرارات الإداریة، إن عیب إنعدام

یصیب ركن السبب في القرارات الإداریة و یجعله حالة و سبب و وسیلة من أسباب وسائل الحكم 

، فالسلطة الإداریة عندما تصدر قرار إداري فإنها تستند في نفس 236بالإلغاء في دعوى الإلغاء

عمل إلى قاعدة قانونیة، و إلى حالة واقعة التي ترتكز علیها الإدارة في إتخاذ الوقت في هذا ال

القرار الإداري فتكون سبب القرار.

یتمثل ركن السبب في القرار الإداري في مجموعة الوقائع التي تسبق القرار و تدفع إلى إصداره، 

الحالة الواقعیة أو «على أنه فهو المبرر و الدافع في إتخاذ القرار الإداري، حیث یمكن تعریفه 

.»237المبررة لإتخاذ القرار الإداري القانونیة أو الظروف المادیة 

لا یكفي أن یصدر القرار الإداري مستوفیا للإجراءات و الشكلیات القانونیة، بل لا بد أن یكون 

بذلك مبنیا على أسباب مشروعة، حیث أن السبب هو الباعث و الدافع على إتخاذ القرار، وهو

یعتبر عنصر البدء في وجود  القرار، و إن تخلف السبب فهذا یكون كافیا لإلغاء القرار 

.238الإداري

تأسیسا على ذلك فإن كل قرار یجب أن یقوم على سبب یبرره، ویدعو  لإصداره، و إلا كان مخالفا 

:للقانون، و إستقر القضاء على توفر شرطین من سبب القرار الإداري لیكون مشروعا

ة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة عامة، قادة نون إبراهیم، مقومات مشروعیة القرار الإداري، مذكر -236

.35، ص 2018قسم الأدب العربي، كلیة الأدبالعربي و الفنون، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

غنادجرة عائشة، دور القاضي و حدود سلطاته في رقابة المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص تنظیم -237

.126، ص 2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الوادي، الوادي، إداري، كلیة

أبزذر عبد الكریم شاكر، دعوى إلغاء القرار الإداري، مجلة الإدارة و الإقتصاد، السنة الخامسة و ثلاثون، عدد ثلاثة -238

.156، ص 2012و تسعونن 
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أن یكون سبب القرار قائما و موجودا حتى تاریخ إتخاذ القرار.-

.239أن یكون السبب مشروع-

ینعقد ركن السبب في القرارات الإداریة، لا بد من توفر عناصر ثلاثة تم إكتشافها حتى

، و قد تطورت رقابة القضاء 240وتقریرها من طرف القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن 

على ركن السبب في القرار الإداري حتى في حالة السلطة التقدیریة، فإمتدت إلى الرقابة من الوجود 

القرار الإداري المادي للوقائع إلى رقابة التكییف القانوني لها، إلى أن وصلت إلى مجال ملائمة

.241للوقائع و التناسب

لوقائع المادیة أو القانونیة، هو أن تكون الواقعة موجودة فعلا أو المقصود بعنصر الوجود المادي ل

واقعیا و حقیقیة، و لیست مجرد تخیل أو توهم خاطئ من طرف رجل السلطة الإداریة 

هتمامه، فیقوم القاضي سبب في القرار الإداري المطعون فب، و هو یفحص ركن ال242المختصة

الة القانونیة أو المادیة التي یبنى علیها القرار، فإذا الإداري بالتأكد من صحة الوجود الفعلي للح

وجده قائمایرفض الطعن لعدم التأسیس، و إذا ماتوصل إلى أنهاغیر موجودة فعلیا یصدر حكمه 

.243المطعون فیه لإنعدام السبب كوجه للإلغاءبإلغاء القرار

تتوقف رقابة القاضي الإداري أما فیما یخص برقابة التكییف القانوني السلیم للوقائع، فهناك لا

عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة المادیة أو القانونیة التي یقوم علیها القرار المطعون 

.244صحة الوصف و التكییف القانوني لهالك إلى رقابة فیه، و إنما تتعدى ذ

.112الوافي سامي، المرجع السابق، ص -239

.545عمار، المرجع السابق، ص عوابدي-240

.112الوافي سامي، المرجع السابق، ص -241

.36قادة نون براهیم، المرجع السابق، ص -242

.87، 86بالشعور و فاء، المرجع السابق، ص ص -243

.161محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -244
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لم تعطي للوقائع الوصف أو فإذا ثبت للقاضي الإداري صحة الوقائع مادیا، وتبین له أن الإدارة

.245و یستوجب الإلغاءالتكییف القانوني الصحیح، فإن للقاضي یعتبر سبب القرار معیبا

معنى إذا تحقق القاضي من وجود الوقائع المادیة التي إستندت إلیها الإدارة في إصدار قرارها ینتقل 

.246للبحث فیها إذا كانت الوقائع تؤدي منطقیا إلى القرار المتخذ

من الجزائر و مصر و فرنسا على أن سلطة القاضي في أحكام القضاء الإداري في كل لقد إتفقت

رقابة التكییف القانوني للوقائع تعتبر إحدى مراجل الرقابة  القضائیة على ركن السبب في القرار 

أو القانونیة ، ویقصد بعملیة التكییف القانوني للوقائع بأنه عملیة إسناد الواقعة المادیة 247الإداري

السلطة الإداریة المختصة و إلحاقها بمجموع القواعد القانونیة والتنظیمیة الموجودة و الثابتة لدى

.248التي تكون مجموعها النظام القانوني الذي یحكمها

الرقابة على ملائمة القرار للواقائع و التناسب، فالقاعدة أن رقابة لكن عندما یتعلق الأمر ب

ري على أعمال الإدارة و قراراتها تقف عند رقابة مادیة للوقائع و تكییفها القانوني، القضاء الإدا

مع مضمون القرار، إذ یعود ذلك أصلا حیث أنه لا یتدخل في تقدیر أهمیة الوقائع و تناسبها

.249للسلطة التقدیریة للإدارة

لرقابة المادیة و التكییف على قرارات الإدارة، یقف عند االمبدأ العام لرقابة القضاء الإداري 

القانوني للواقعة، و مع ذلك فإنه إستثناءا في بعض الحالات یمارس القاضي رقابة الملائمة، التي 

وق و العلوم السیاسیة، قسم قانون عام، جامعة أكلي رانیة منیرة، خدیر شهیناز، تخصص قانون إداري، كلیة الحق-245

.88، ص 2019محند أولحاج، البویرة، 

.113الوافي سامي، المرجع السابق، ص -246

عبد الرحمان موبعدي، الإلغاء الجزئي للقرار الإداري في الإجتهاد القضائي الجزائري، جامعة محمد بوضیاف -247

.156، ص 2015المسیلة، الجزائر،

.546عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -248

.167محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -249
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یقصد بها قیام السلطة المختصة بتقدیر مدى أهمیة أو خطورة الوقائع الثابتة لإتخاذ قرار ملائم 

.250لمواجهة تلك الوقائع

عیب السبب تعد من أدق و أخطر المسائل، لأن عبء الإثبات على الطاعن أو وجود  فإثبات 

المدعي الذي یلقى صعوبات في إثبات هذا العیب، لأن غالبا ما تحتفظ الإدارة بالأدلة، و في حالة 

عدم إستطاعة الفرد من الحصول على الأدلة فإن القاضي یأمر الإدارة بالإفصاح عن أسباب 

251إمتدت فیصبح القرار منعدم السبب و هو جدیر بالإلغاءصدورها للقرار، فإن

ثانیا: عیب عدم الإختصاص

یمكن تعریف عیب عدم الإختصاص كأحد العیوب التي تصیب القرارات الإداریة بأنه: " عدم القدرة 

على مباشرة عمل معین، جعله القانون من سلطة هیئة أو فرد أخر"، أي مخالفة و خرق قواعد 

252المجال الإداريصاص فيالإخت

بالإختصاص القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معین، فالقانون هو الذي یحدد المقصود

اص في القرارات الإداریة، ، حیث یعرف أیضابعیب عدم الإختص253لكل موظف نطاق إختصاصه

حالة من حالات عدم شرعیة القرارات الإداریة التي تصیب القرارات الإداریة في ركن بأنه 

الإختصاص،  بحیث یصبح هذا الركن غیر مشروع، و بالتالي سبب من أسباب الحكم بالإلغاء في 

.254دعوى الإلغاء

حیث یتصل عیب الإختصاص بركن الإختصاص في القرار الإداري، و یتحقق كلما صدر القرار 

ن سلطة لا تملك صلاحیة إصداره، و یتصل أیضا بالنظام العام، بمعنى أنه بإمكان المدعي أن ع

قرار لمیاء، دور مجلس الدولة في المنازعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة، تخصص -250

.56، ص 2012ة، قانون أدارة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بلحاج لخضر، باتن

بوزیدي عائشة، دعوى الإلغاء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة -251

.89، ص 2015الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 

.164محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -252

.126غنادرة عائشة، المرجع السابق، ص -253

.501عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -254
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كما بإمكانه أن یثیر أمام یثیره في أي وقت حتى بعد فوات میعاد الطعن في القرارات الإداریة،

، كما بإمكان 255مجلس الدولة كمحكمة إستئناف إن لم یسبق أن أثاره أمام المحكمة الإداریة

.256اضي أن یثیره من تلقاء نفسه في حالة عدم التعرض إلیه من قبل الطاعن الق

لا یجوز تصحیح عیب الإختصاص بإجراء لا حق یتمثل في مصادقة الجهة المختصة على 

، وعیب  عدم الإختصاص في القرارات الإداریة قد یكون 257القرار الصادر عن جهة غیر مختصة

الإداري، و یصبح مجرد عملا مادیا و لیس قانونیا، و یجوز جسیما، مما یؤدي إلى إبطال القرار

.258للمتضرر أن یطالب بإلغاءه أمام أیة محكمة دون التقید بمیعاد الطعن في القرار القضائي

قد یكون العیب بسیطا حیث یعتبر عدم الإختصاص البسیط الأكثر شیوعا لعیب عدم 

ا بین إدارته و هیئتها و مواظفیها، و یقصد به الإختصاص، وهو یقع داخل السلطة التنفیذیة نفسه

259مخالفة قواعد الإختصاص في نطاق الوظیفة الإداریة

و ینظر إلى عیب عدم الإختصاص من خلال عناصره المتمثلة في العنصر الشخصي، 

260العنصر الموضوعي، العنصر المكاني و العنصر الزماني

: و مضمون هذا العنصر هو وجوب صدور القرارات الإداریة عیب عدم الإختصاص الشخصي*

في النظام الإداري للدولة من الأشخاص و الهیئات و السلطات الإداریة المحددة بنصوص التنظیم 

القانوني للإختصاص، و المرخص لها و حددها على سبیل الحصر، و حدها باتخاذ و إصدار  

عل من القرار مشوبا بعیب عدم الإختصاص، إلا أن ، و أن مخالفة ذلك یج261القرارات الإداریة

تقبل مجموعة من الإستثناءات و هي حالة صدور القرار من طرف موظف واقعي أو هذه القاعدة 

.142عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -255

.123بوجادي عمر، المرجع السابق، -256

.65بو الشعور وفاء، المرجع السابق، ص -257

.123بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -258

.66جع السابق، ص بالشعور وفاء، المر -259

.105الوافي سامي، المرجع السابق، -260

.203عوابدي عمار، المرجع السابق، -261
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فعلي، فیعد العمل الإداري سلیما و یعترف القضاء الإداري بمشروعیته، و أن یصدر القرار عن 

.262مكان الموظف الأصليموظف غیر مختص بموجب تفویضه أو إنابة أو حلول 

:تتحقق هذه الصورة عند قیام إحدى الإدارات بإصدار قرار، * عیب عدم الإختصاص الموضوعي

هو خارج عن إختصاصها، و الذي یصطلح علیه بعدم الإختصاص الإیجابي، أو أنها تباشر 

برفض إصدار قرار یقع ضمن الإختصاص الموكل إلیها، فعملیة الرفض هذه تسمى بعدم 

، وهو تحدید الأعمال و الموضوعات التي یمكن 263ختصاص السلبي عن طریق الإمتناعالإ

، و قد تباشر الإدارة 264للشخص أو السلطة أو الهیئة الإداریة أن تتخذ بشأنها و فیها قرارات معینة

بإصدار قرار یقع ضمن صلاحیات إدارة أخرى هي أدنى أو أعلى درجة منها بحسب طبیعة 

.265الحال

: و المقصود به تحدید النطاق الإقلیمي الذي یجوز للموظف أو * عیب عدم الإختصاص المكاني

الجهة الإداریة أن تصدر قراراتها ضمنها، فإن كانت الإدارة المركزیةتختصر عبر كامل إقلیم الدولة 

، حیث یتحقق هذا العیب عندما یقوم 266و لا یطرح إشكال بشأن قاعدة الإختصاص المكاني لها

أحد أعضاء السلطة الإداریة بإصدار قرار إداري یتعدى بأثاره نطاق المنطقة أو الدائرة الإقلیمیة 

.267التي حددها القانون

: یعرف هذا العیب بأنه قیام أحد الموظفین للإدارة العامة بمزاولة * عیب عدم الإختصاص الزمني

ثلا بإصدار قرار إداري في وقت لا إختصاصاته، دون مراعاةالقیود الزمنیة المحددة لذلك،فیقوم م

موظف قرار قبل تنصیبه، ، و من صور ذلك إتخاذ268یكون الإختصاص متحققا لمن أصدر القرار

.106، 105الوافي سامي، المرجع السابق، ص ص -262

.157أبوذر عبد الكریم، المرجع السابق، ص -263

.503عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -264

.157أبوذر عبد الكریم، المرجع السابق، ص-265

.106الوافي سامي، المرجع السابق، ص -266

.69بو الشعور وفاء، المرجع السابق، ص -267

.127بوجادي عمر، المرجع السابق،  ص -268
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أو بعد توقیعه عن العمل، أو ؟إتخاذ هیئةة قرار بعد إنتهاء و لا یتها الانتخابیة، ومن صور ذلك 

.269ونا لإتخاذ مثل هذا القرارأیضا إتخاذ سلطة ما قرار بعد فوات الأجل الممنوح لها قان

و عیب عدم الإختصاص هو العیب الذي یصیب أو یشوب ركن الإختصاص هذا ، بحیث 

تصدر قرارات إداریة من أشخاص أو هیئات أو سلطات إداریة و غیر إداریة غیر متخصصة 

.270قانونا من حیث عناصره

الفرع الثاني

في القرارات الإداریةعیب مخالفة الشكل و اللإجراءات

ال محددة أو لقاعدة العامة أن القرارات الإداریة لا تقتضي إتباع إجراءات معینة أو إتخاذ أشكا

إفراغها في قوالب خاصة، ومن أجل حمایة الحقوق و الحریات الجماعیة و الفردیة، فقد ینصب 

ا و خرقها إلى إصابة القرار القانون أو التنظیم على إجراءات و أشكال معینة، یؤدي عدم إحترامه

.271الإداري بعیب، و هذا مایسمح للقاضي الإداري بإتخاذ وجها لإلغاءه

ركن الشكل و الإجراءات هي مجموعة الشكلیات و الإجراءات الإداریة التي تتعاون و تتكامل في 

إتخاذ وإصدار تكوین بناء القالب و الإطار الخارجي الذي یكشف و یبرر إرادة السلطة الإداریة في 

، حیث یمكن تعریف عیب الشكل و الإجراءات بأنه عدم إحترام القواعد 272قرار إداري معین

سواء كان ذلك بإهمال الإجرائیة و الشكلیة المقررة في القانون، بمعنى لإصدار القرارات الإداریة

.273تلك الوقائع بصورة كلیة أم مخالفتها جزئیا

دار القرارات الإداریة لها أهمیة كبیرة، حیث تقوم كحاجز قواعد الشكل و الإجراءات في إص

ومیزان لسلطات الإدارة الخطیرة، لأنها تحققت المصلحة العامة و الخاصة في مجال القرارات 

.146عدو عید القادر، المرجع السابق، ص -269

.503عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -270

.172محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -271

.508عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -272

.107الوافي سامي، المرجع السابق، ص -273
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الإداریة، فالمصلحة العامة تجنب الإدارة بإصدار القرارات المتسرعة و تعطیها مهلة للتدبیر، أما 

في أن هذه الشكلیات التي یفرضها القانون تهدف إلى تحقیق المصلحة الخاصة فإنها تتمثل 

.274ضمانات الأفراد

یلعب ركن الشكل و الإجراءات دورا حیویا في حمایة مصالح و حقوق من خلال ماسبق فإن 

وحریات الأفراد من إنحرافات و تعسف وتسرع السلطات الإداریة، أثناء القیام بأعمال و ظائفها، 

و الإجراءات الوجوبیة توفر السلطات الإداریة فرص التدبر و الرؤیة هریةفهذه الشكلیات الجو 

.275الواضحة في الوصول إلى الحقیقة بسلامة و معقولیة و شرعیة

( ثانیا ).و إلى عیب الإجراءات ( أولا )،و للتفصیل أكثر سنتطرق إلى عیب الشكل 

أولا: عیب الشكل

یتحقق هذا العیب عندما یصدر القرار عن الإدارة غیر مستوف للشكلیات و الإجراءات 

ل عدم مراعاة الإدارة الشكلیات ،حیث یقصد بعیب الشك276المنصوص علیها ضمن الثواعد القانونیة

أثناء تحریر القرار الإداري، و ینحصر عیب الشكل في القرارات المكتوبة، و یحتوي أن المفروضة 

القرار بالقبول أو قرار بالرفض، و تستبعد الشفاهیة من عیب الشكل، وكذا القرارات المنفیة یكون

.277بالرفض بمعنى الرفض الذي ینتج بعد مرور مدة زمنیة دون علم الإدارة بالطلب المقدم لها

التي تحدد و ترسم الوجه الذي یبرز إدارة یعرف أیضا بأنه ذلك الإطار أو القالب أو الصورة 

، مثلا إذا إشترط القانون أن یصدر القرار مكتوبا أو مسببا، و قامت 278الإدارة في إصدار القرار

.72، 71بوالشعور وفاء، المرجع السابق، ص ص -274

.261، ص 2010، سطیف، 4لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، دار المجد للنشر و التوزیع، ط -275

.154أبوذر عبد الكریم شاكر، المرجع السابق، ص-276

.150، 149عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص ص -277

.127بوجادي عمر، المرجع السابق، ص-278
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الإدارة بإصدار القرار دون إحترام الشكلیات المنصوص علیها قانونا، و إعتبر القرار معیبا 

.279شكلا

بالرغم من أهمیة الشكل، فإن المبدأ العام هو أن الإدارة غیر مقیدة بشكل معین، تفصح فیها 

، حیث نستنتج أن 280إرادتها الملزمة، مالم ینص القانون إتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معین

هناك شكلیات جوهریة، و شكلیات ثانویة، تتبع إصدار القرار الإداري، حتى یكون مطابقا للقواعد

.281القانونیة التي تتناولها لتنظیم، و تستعرض فیمایلي لدراسة هذه الشكلیات كالتالي

الشكلیات الجوهریة هي التي تؤدي تخلفها إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري، فهي تؤثرفي سلامة 

و مشروعیة القرار الإداري، حیث تكون شكلیات جوهریة إذا كانت مقررة لحمایة مصالح الأفراد 

كالنشر و التبلیغ و الكتابة، و إذا كانت مقررة صراحة في نص قانوني یلزم بإتباعها و إحترامها 

.282عند عملیة إتخاذ القرار

الشكلیات الثانویة أي غیر الجوهریة هي التي لا تؤثر في مدى سلامة و شرعیة القرار الإداري، 

هو الذي یمیز بین الشكلیات الجوهریة و و المعیار الفاصل بینهما هو المعیار القضائي، فالقاضي 

283الثانویة

ي تتضمن طبقا لما قضى به الإداري.فالشكلیات الثانویة فه-

الشكلیات غیر الجوهریة في شكل و تكوین مضمون القرار الإداري.-

الشكلیات المقررة لحمایة الروتین الإداریالداخلي و مصالح الإدارة و لا علاقة لها بالمصلحة -

ردیة.الف

.77بوزیدي عائشة، المرجع السابق، ص -279

.150عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -280

.128بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -281

.76بوالشعور وفاء، المرجع السابق، ص -282

.513عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -283
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الشكلیات التي تمكن الإدارة من تداركها و إصلاحها بسهولة و سرعة.-

الشكلیات التي لا یمكن إتخاذها في ظل حالات الإستعجال و الظروف الإشتثنائیة و في حالات -

، و من بین 285، فهنا لا یحكم القضاء الإداري ببطلان القرار الإداري لعیب الشكل284القوة القاهرة

ت نذكر حالات و صور عیب مخالفة الشكل المتمثلة في :هذه الشكلیا

حالة عدم تسبیب القرارات الإداریة التي یجب تسبیبها عند إتخاذها و إصدارها، حیث إشترط -

، یعد من أهم الضمانات للأفراد، و یجعل الإدارة أكثر حذرا المشرع تسبیب بعض القرارات الإداریة

.286ن فیهاعند إصدارها لقرارتها تجنبا للطع

حالة عدم كتابة القرارات الإداریة التي ینص القانون علیها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على -

أن تصدر مكتوبة.

حالة عدم إحترام شكلیة تحدید تاریخ صدور القرار الإداري.-

علیها من حالة عدم مخالفة شكلیة ووضع التأشیرات على القرارات الإداریة و شكلیة  المصادقة-

.287قبل السلطات الإداریة المختصة

ثانیا: عیب الإجراءات

التي تتبعها الإدارة قبل إتخاذ القرار، أي تسبق إصداره یقصد بإجراءات القرار الإداري التراتیب

، و هي تلك الإجراءات التي تؤثر في مدى شرعیة الإدارة في جمیع الحالات لأنها تعتبر 288نهائیا

.76بالشعور وفاء، المرجع السابق، ص -284

.154عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -285

.108الوافي سامي، المرجع السابق، ص -286

.514عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -287

.172محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -288
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لقرارات المتخذة، فإذا ماتخلفت هذه الإجراءات المنصوص علیها قانونا لإتخاذ قرار جزءا من ا

.289إداري، فإن القرار یقع باطلا و یجوز الطعن فیه إداریاو قضائیا

بین الإجراء الجوهري الذي یستبعد عدم مراعاة بطلان القرار الإداري، و یمیز القضاء الإداريف

یترتب على مخالفة البطلان و من بین الإجراءات الجوهریة نذكر:الإجراء غیر الجوهري هو الذي 

إبداء المجلس الشعبي الولائي رأیه قبل التصریح بالصفقة.-

إستدعاء الموظف الحال على لجنة التأدیب.-

عرض الملف على لجنة الموظفین في حال نقل الموظف لفائدة المصلحة.-

.290تبلیغ التصریح بالمنفعة العامة-

ار القرارات الإداریة حیث نجد  یأخذ عیب الإجراءات عدة حالات و صور المتعلقة بتكوین و إصد

بعض النصوص القانونیة التي تنص على إجراء الإستشارة قبل إصدار بعض الإستشارة في 

القرارات الإداریة و ترتكب السلطة الإداریة عیب الإجراء الجوهري في حالة عدم إستشارة الهیئة 

.291ختصةالم

الإستشارة نوعان، حیث یتعلق النوع الأول بالإستشارة الإختیاریة، حیث تجعل الإدارة غیر مقیدة 

، فالإدارة أن تختار إجراءات التعدیل التي تراها لازمة على بالرأي الصادر عن الهیئة الجماعیة

.292مشروع قرارها دون فرض المشروع على الهیئة الجماعیة

فیتعلق بالإستشارة الإلزامیة الإجباریة و التي تعني وجود نص قانوني یلزم أما النوع الثاني

.293الإدارة إستشارة جهة أخرى قبل إتخاذ القرار

.512لمرجع السابق، ص عوابدي عمار، ا-289

.155عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -290

.45شدري معمر فاطمة، مسوس روزة، المرجع السابق، -291

.75بوالشعور وفاء، المرجع السابق، ص -292

.45شدري معمر فاطمة، مسوس روزة، المرجع السابق، ص -293
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: یشترط أحیانا لصحة القرار الإداري أن یتحد بناءا على إقتراحجهة أخرى، و إذا كان الإقتراح-

.294راح، لأنه لا یمكن تعدیلهاللجهة المختصة بإصدار القرار أن لا تتبع و تأخذ بالإقت

: لصحتها یشترط في بعض القرارات الإداریة أن یسبقإصدارهاو إعداد و تقدیم التقریر المسبق-

.295وتقریر من طرف جهة أخرى

هو مبدأ من مبادئ القانون تلتزم به الإدارة لدى إصدارها الإجراء المضاد " حقوق الدفع ":-

نص أو لم یرد، ویظهر هذا الإجراء في مجال التأدیب أو الضبط الإداري للقرار سواء ورد به

.296خاصة، و كل ما من شأنه أن یشكل خطرا على الحقوق و الحریات

أما من حیث إتعدام البطلان لعیب في الإجراء، فهو كما الحال بالنسبة لعیب الشكل، فإن 

ب الشكل،في حالة الظروف الإستثنائیة، إذا القضاء الإداري لا یحكم ببطلان القرار الإداري لعی

.297إستدعى هذه الحالة التصرف الحاسم و السریع، و كذلك الحال بالنسبة للقوة القاهرة

المبحث الثاني

سلطة القاضي في دعوى التعویض

تعتبر دعوى التعویض من أهم دعاوي القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطات كبیرة ، 

الى المطالبة بالتعویض وجبر الضرر المترتبة عن الأعمال الإداریة المادیة و القانونیة وتهدف 

298.

.32غادة نون براهیم، المرجع السابق، ص -294

.174محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -295

.33غادة نون براهیم، المرجع السابق، ص -296

.156عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -297

.198محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -298
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و على هذا الأساس و من خلال سلطة القاضي في دعوى التعویض، فإننا سنتطرق في هذا 

بینما تدخل القاضي في تقدیر ( المطلب الأول )،المبحث إلى أساس قیام المسؤولیة الإداریة 

( المطلب الثاني ).التعویض 

المطلب الأول

تدخل القاضي في تقدیر مسؤولیة الإدارة

لقد لعب القضاء الإداري في الجزائر دورا هاما في تطور القانون الإداري، في إرساء قواعده 

و لاسیما في مادة ورسم مساره، من حیث المشاركة في توضیح معالمه في فرنسا و الجزائر،

المنازعات الإداریة، ومن أهم الأدوار التي لعبها یتضح ذلك في موضوع مسؤولیة الإدارة العامة 

.299عن أعمالها المادیة

و تعد نظریة المسؤولیة الإداریة نظریة قضائیة من خلق و صنع مجلس الدولة الفرنسي، فهي 

و متطورة لتلبیة حاجات المرافق العامة و الأفراد لحد لا تستند إلى قواعد مقننة ثابتة بل هي متغیرة 

سواء، و یرجع ذلك إلى ما تمیز به القضاء الإداري، كونه قضاء إنشائي یبتدع الحلول المناسبة 

.300للروابط القانونیة التي تنشأ بین الإدارة و الأفراد أثناء تسییرها

في عملیة رفع دعوى التعویض، ویعتبر حیث یعتبر مبدأ المسؤولیة الإداریة الجانب الموضوعي

ضمانة هامة في حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم في مواجهة الأعمال الضارة الصادرة عن الإدارة 

و التي یترتب علیها الأضرار بممتلكات الأفراد، و تعرف أیضا بأنها الحالة القانونیة التي تلتزم فیها 

الإداریة العامة نهائیا بدفع التعویض عن الضرر أو الدولة أو المؤسسات و المرافق و الهیئات

.301الأضرار التي تسبب للغیر بفعل الأعمال الإداریة الضارة

ة الماجیستر في إطار عوامریة أسماء، دور الإجتهاد القضائي كمصدر للقانون الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهاد-299

.169، ص 2015مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  یوسف بن خدة ، الجزائر، 

نداء محمد أمین أبو الهوى، مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة -300

.58، ص 2010م، جامعة الشرق الأوسط، الماجیستر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، قسم القانون العا

.170عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص -301
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بناءا على المبررات السالفة الذكر فإن مسؤولیة الإدارة تقوم على أساس الخطأ الواجب إثباته، 

ضرور من إجراء عمل كما تقوم حتى و ولو لم یكن هناك خطأ، أو تعذر إثباته من طرف الم

، و هذا ما سنحاول التطرق إلیه، 302الإدارة ، وهو مایسمى في القانون الإداري بنظریة المخاطر

تدخل القاضي في تقدیر المخاطر ( الفرع الأول )،حیث نتناول تدخل القاضي في تقدیر الخطأ 

(الفرع الثاني ).

لأولاالفرع 

تدخل القاضي في تقدیر الخطأ

كأصل عام فإن تطبیق نظام المسؤولیة الغداریة على أساس الخطأ ینحصر في الوظیفة العامة 

فقط، وذلك نظرا لتعدد الهیئات و النشاطات الإداریة المسببة للضرر مع إستبعاد النشاطات ذات 

اس الطابع السیادي، إلا أنه إستثناءا یمكن أن تسأل الإدارة عن بعض أعمالها القضائیة على أس

.303الخطأ الجسیم أو السیر المرفقي المعني لمرفق القضاء

فمسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ لا تقوم إلا إذا قامت رابطة السببیة بین الخطأ و الضرر، 

وهو الثابت قضائیا وفقها، و إذا كانت مقتضیات سیر المرافق العامة هي التي أوصت بهذا 

حاول بصفة مستمرة التحقیق و الإنقاص من حالات إشتراط الخطأ التشدد، إلا أن القضاء الإداري ی

.304الجسیم، و تسییر و تسهیل إثبات الخطأ بإقتراضه

حمیش صافیة، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، فرع إدارة -302

.9، ص2016و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة سوسف بن خدة، الجزائر، 

كیف لحسن، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في -303

الحقوق،تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سیدي یوسف بن خدة، الجزائر، 

.23، ص 2013

.10لحمیش صافیة، المرجع السابق، ص -304
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یعتبر الخطأ البسیط على غرار القواعد المدنیة، كافیا لقیام مسؤولیة الإدارة، إلا أن بعض 

امة نظرا للطبیعة الخاصة الحالات یطلب فیها القاضي أن یكون الخطا على درجة معینة من الجس

.305لنشاط المرفق العام 

فأغلب التشریعات لم تعرف الخطأ، فتركت مهمة ذلك لمحاولات و مجهودات الفقه و القضاء 

في وضع تعریف له، و إختلفت التشریعات الفقهیة و القضائیة للخطأ في المسؤولیة الإداریة بصفة 

بأنه عیب یشوب مسلك الإنسان لا یأتیه رجل عاقل عامة،فعرفه الفقیه الفرنسي مازو  الخطأ "

مبتصر احاطته ظروف خاریجیة مماثلة للظروف التي أحاطت المسؤول " ، كما عرفه بلانیول بأنه 

.306" إخلال بإلتزام سابق"

الخطأ هو حجر الزاویة في مسؤولیة الإدارة عن القرارات الإداریة، فهي تقوم بقیامة و تنفي 

الخطأ یتمثل في إصدار قرار غیر مشروع بالإـضافة إلى أن الخطأ هو سبب الإلتزام بإنتفائه، و

بالتعویض، كما أن فكرة الخطأ أساسا المسؤولیة تتمثل القاعدة الأساسیة و المبدأ الأصیل في 

.307الفروع القانونیة الكافیة

ري شخصا معنویا عاما، تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، كلما ألزم القانون الإدا

بتعویض الضحیة عن الضرر الناجم عن فعل أحد أعوانه أو عن شيء تابع له نتیجة خطأ مرفقي 

تقوم على أساس هذه المسؤولیة، و بالتالي فهي مسؤولیة تتمیز بأنها قانونیة تقصیریة غیر مباشرة 

.308قائمة على أساس الخطأ، و تكون فیها الإدارة هي الشخص الأول

.60لحسن، المرجع السابق، ص كیف -305

تومي إیمان، عمارة نصیرة، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -306

شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة و مالیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أكلي محند 

.9، ص 2017، البویرة، أولحاج

.61نداء محمد أمین، أبو الهوى، المرجع السابق، ص -307

.12، 11كیف لحسن، المرجع السابق، ص ص -308
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یقصد بالخطأ أیضا بموجب المسؤولیة الإداریة بأنه الفعل الضار غیر المشروع، وقد یكون و 

الخطأ شخصي أو مرفقي و قد یكون عمدا أو إهمالا لجبر الضرر الناجمة عن أعمال الإدارة 

309العامة 

ع فالخطأ العمدي هو الإخلال بواجب أو إلتزام قانوني قصد الإضرار بالغیر، بحیث لا یتفق م

الحیطة التي تطلبها الحیاة اللإجتماعیة، و یفرضها القانون، أما خطأ الإهمال هو الإخلال بواجب 

.310قانوني سابق مقترن بإدراك المخل لهذا الإخلال دون الإضرار بالغیر

وهذا الخطأ قد یكون خطأهم كأشخاص وهو مایطلق علیه " الخطأ الشخصي " و قد یكون 

رة العامة بنفسها یقومون بتصریف أعمالها بسبب سوء تنظیم المرافق العام الخطأ عائدا إلى الإدا

.311بنفسه مثلا، وهو مایطلق علیه الخطأ المرفقي أو المصلحي

و هذا ما سنحاول التطرق إلیه بتفصیل أكثر من خلال تقسیمنا لهذا الفرع في الخطأ الشخصي 

، و الحلول الناجمة عن أعمال الإدارة لجبر الضرر ( ثانیا )، الخطأ المرفقي أو المصلحي ( أولا )

و معاییر التمییز بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي و موقف القضاء من هذه ( ثالثا )،

( رابعا).المعاییر 

أولا: الخطأ الشخصي

یعرف الخطأ الشخصي بأنه هو الخطأ الذي یكشف عن العون العمومي و عن نیته الذي یثبت 

یملیه هدف شخصي غیر وظیفي، بمعنى الخطأ الذي یبین لنا العون لفائضه و عواطفه أن عمله

.312و تهوراته 

.170عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص -309

.11عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص -310

.61نداء محمد أمین، أبو الهوى، المرجع  السابق، ص -311

.16ي إیمان، عمار نصیرة، المرجع السابق، ص توم-312
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ومن جهة أخر یقصد بالخطأ الشخصي ، الخطأ الذي ینسب إلى الموظف، و تتحقق 

مسؤولیته الشخصیة عن هذا الخطأ و یكون وحده هو مسؤولا عن الأضرار الناجمة عنه، وذلك 

ماله الخاص، و یكون الإختصاص في حالة الخطأ الشخصي للمحاكم العادیة ، بدفع تعویض عن

كما یقصد به أیضا بأنه " خطأ یصدر عن الشخص التابع للجهة الإداریة دون أن یكون للإدارة 

، و الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي یرتكبه الموظف 313دور ما في وقوع مثل هذا الخطا "   

قانونیة یقررها القانون المدني، فیكون الخطأ الشخصي للموظف العام إخلالا بإلتزامات وواجبات 

.314مدنیا یترتب مسؤولیته الشخصیة 

ثانیا : الخطأ المرفقي  ( المصلحي )

أن هذا المرفق یعرفه جانبا أخر من الفقه بأنه خطأ موضوعي إلى المرفق مباشرة على إعتبار

قد قام بارتكاب الخطأ، بغض النظر عن مرتكبه، فسواء أمكن إسناد الخطأ إلى موظف معین 

بالذات أو تعذر ذلك، فإنه یفترض أن المرفق ذاته هو الذي قام بنشاط یخالف القانون و من ثم 

.315فهو وحده الذي قام بارتكاب الخطأ

فعال الشخصیة البحثة للأعوان العمومیین التي تنتج حیث توسع مفهوم الخطأ المرفقي لیشمل الأ

، و تجدر 316مسؤولیة الموظف الشخصي، و أصبح من النادر أن سأل الموظف شخصیا و حده

الإشارة  إلى أن مسؤولیة الخطأ المرفقي هي مسؤولیة أصلیة غیر تبعیة، حیث تقام الدعوى مباشرة 

رفق الذي إرتكب الخطأ أو یدفع التعویض عن على المرفق العام دون حاجة لتوجیهها إلى الم

.317الأموال العامة

.62نداء محمد أمین، أبو الهوى، المرجع السابق، ص -313

في القانون، كوارش یاسین، زغلامي رمزي، دعوى القضاء الكامل  دعوى التعویض، مذكرة لنیل شهادة الماستر-314

ماي 8تخصص قانون عام ( منازعات إداریة)، قسم العلوم القانونیة و الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.55، ص 2014، 1945

.62نداء محمد أمین، أبو الهوى، المرجع السابق، ص -315

.12عمارة نصیرة، المرجع السابق، ص -316

.62نداء محمد أمین، أبو الهوى، المرجع السابق، ص -317
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ثالثا: الحلول الناجمة عن أعمال الإدارة العامة لجبر الضرر

ى ثلاث حلول لجبر الضرار الناجمة عن أعمال الإدارة العامة، یمكن لنا أن نلخصها عل

المتمثلة في : 

أن یتحمل الموظف شخصیا المسؤولیة عن جبر الضرر تأسیسا على الخطأ الشخصي، وهو -

حل یكفل الأداء الجید للموظف بكل حرص، رغم ما قد یصیبه من عبئ شخصي، وهو یقدم 

وظیفة المقررة ، و قد یكون الإخلال بالإلتزامات و الواجبات القانونیة لل318الخدمات العامة للجمهور

و المنظمة بواسطة قواعد القانون الإداري، فیكون الخطأ الشخصي للموظف العام هنا خطأ تأدیبیا 

.319یقیم و یعقد مسؤولیة الموظف التأدیبیة

أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولیة عن القرارات تأسیسا على فكرة " الخطأ المرفقي أو -

موظفین، رغم تهاونهم و تقصیرهم في أداء مهامهم في المصلحي" وهو حل من شأنه حمایة ال

، حتى یكون الإختصاص بالفصل فیها لجهة القضاء الإداري في النظم 320بعض الحالات 

.321القانونیة ذات النظام القضائي الإداري

أن تتنوع المسؤولیة بین الموظف العام و الإدارة العامة تبعا لدرجة الخطأ الشخصي أو المرفقي، -

322یقتضي إقامة التوازن بین المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، للموظف و المضرورذلك

رابعا: معاییر التمییز بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي و موقف القضاء من هذه 

المعاییر

للتمییز بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي،  لقد أخذ الفقه و القضاء بعدة معاییر أهمها:

.22كیف لحسن، المرجع السابق، ص -318

.62نداء محمد أمین، أبو الهوى، المرجع السابق، ص -319

.171عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص -320

.55كوارش یاسین، رغلامي رمزي، المرجع السابق، ص -321

.171السابق، ص عوامریة أسماء، المرجع-322
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و یشتد هذا المعیار إلى نظریة الأهواء الشخصیة و التي قال بها الفقیه المعیار الشخصي:-

)لفیرییر  la ferriere) و هو من أقدم النظریات في هذا المیدان، وهو معیار یستند على أساس ،

النزوات الشخصیة للموظف، فیكون الخطأ شخصیا في حالة طبعه بطابع شخصي، مستند 

بصر الموظف المرتكب للخطأ أو كذا عدم ثبوت سوء نیة الموظف و یعد ذلك لضعف، و عدم ت

، أما الخطأ المرفقي الذي تسأل عنه الإدارة العامة، فهو الذي یرتكبه الموظف 323خطأ عمدي

.324كإنسان معرض للخطأ أو الصواب

)هذا المعیار نادى به الفقیه دیجي معیار الغایة و الهدف:- deguit)لرجوع إلى ، و یقصد به ا

الغرض الذي أراد الموظف تحقیقه، فإن كان قد قصد بفعله تحقیق أغراض الوظیفة فیعتبر خطأ 

، ویرى أیضا أن الخطأ 325مرفقي،و إذا كان قد قصد تحقیق أغراض شخصیة، فالخطأ الشخصي 

یعتبر شخصیا و یسأل عنه الموظف عن ماله الخاص في حالة سعیه إلى تحقیق أغراض 

إنتقامیة.شخصیة مالیة 

معیار الإنفصال عن الوظیفة: حیث یعتبر التصرف الصادر عن الموظف و المرتب لضرر -

، حیث 326الغیر خطأ شخصیا، إذا ما أمكن فصله عن إلتزاماته وواجبات الوظیفة و خارج مهامه

ى تمكن نتائج التفرقة أو التمییز بین الخطأین في تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في دعو 

التعویض و المسؤولیة المنعقدة على أساس الخطأ الشخصي للموظف العام، و حسن سیر الوظیفة 

327العامة و إنتضامها و تقدمها، حیث أنها تهیئ الجو اللائق و المناسب للوظیفة العامة

كما ترمي التفرقة بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي إلى تحقیق فكرة العدالة في تحمیل 

لیة و عبئ التعویض، وقد تعرض المشرع الجزائري على غرار الأنظمة المقارنة إلى فكرة المسؤو 

.165بوجادي عمر،المرجع السابق، -323

.171عوامریة أسماء ، المرجع السابق،ص -324

.14حمیش صافیة، المرجع السابق، ص -325

.171عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص 326

.34تومي إیمان، عمارة نصیرة، المرجع السابق، ص -327
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التعویض بین الخطأ الشخصي و المرفقي، إلا أنه لم یحسم موقفه بصورة جامعة و مانعة و 

.328نهائیة

نلاحظ أیضا أن موقف القضاء من معاییر التمییز ما بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، 

ه لم یحاول و ضع معاییر محددة للتمییز بین الخطأین، كما لم یتبع معیارا محددا من المعاییر بأن

الفقهیة، و ماجرى علیه العمل في القضاء الإداري هو الأخذ بهذه المعاییر على سبیل الإستئناس، 

حیث سقوم القاضي الإداري بفحص كل حالة على حدى لیحدد نوع الخطأ مستعینا بمجموعة من 

العوامل المتمثلة في درجة جسامة الخطأ و نیة الموظف و غیرها من العوامل.

الفرع الثاني

تدخل القاضي في تقدیر المخاطر

عرفت نظریة المخاطر كأساس المسؤولیة الإدارة تطورا  ملحوظا في القضاء الإداري، إذ طبقت 

في أول الأمر في مجال الأشغال العمومیة في البدایة ، ثم تطور العمل بها إلى مجالات أخرى 

،حیث یعتبر موضوع نظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة الإدارة، لا سیما 329خلال القرن العشرین

أعمالها المادیة، وتعد في الوقت الحالي من أدق الموضوعات، و أنها مازلت غیر واضحة عن

المعالم، فهي تدور في حدود السلطة التقدیریة للقاضي، و بعض التشریعات الجزئیة، و یرجع هذا 

إلى حداثة ووحدة الموضوع،و هذا یعني أنها نظریة قضائیة في عمومها لیعود الفصل في و جودها 

.330طبیقها إلى القضاء الإداريو ت

إتفق أغلب الفقهاء على أن في المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر تجنب المدعي 

من عبء الإثبات، و أنها تقوم على أساس الضرر و العلاقة السببیة، و یشترط في الضرر حتى 

.21حمیش صافیة، المرجع السابق، ص -328

.94لحوارش یاسین، زغلامي رمزي، المرجع السابق، ص -329

، في القانون دعوى التعویض الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، قسم سالم إلهام-330

.55، ص 2019القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامة الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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على فرد یعین تقوم المسؤولیة على أساس نظریة المخاطر أن یكون خاص أي أن ینصب

.331بذواتهم

في حقیقة الأمر  أن مختلف  الحالات التي یعتمد لها أساس المسؤولیة الإداریة یسودها 

ویكسبها الطابع الإستثنائي و الغیر الإعتیادي أو الطبیعي، فهي أساس قانون إستثنائي قرره 

و الإمتیازات المقررة القاضي الإداري كصمام أمان وصیغة قانونیة تخفق التوازن بین الحقوق 

للإدارة من حیث إعفائها في بعض الحالات من الخطأ، و إصباغ أعمالها و أفعالها الضارة بصفة 

مشرعیة، وإشترط درجة كبیرة إستثنائیة في الخطأ للحكم علیها بالتعویض في بعض الحالات و بین 

یلجأ إلیها دائما، لأنها مطلقة حقوق الأفراد و متطلبات العدالة و مقتضیاتها، فالقضاء الإداري لا

.332في مدها و أبعادها

و للمزید من التفاصیل في هذه النقطة  نتطرق  في هذا الفرع إلى المسؤولیة الإداریة الناجمة 

،و إلى المسؤولیة الإداریة الناجمة بسبب بعض المرافق و الأشیاء أولا)(عن الأشغال العامة 

( ثالثا ).ریة على أساس تحمل الأعباء العامة و إلى المسؤولیة الإدا(ثانیا)،

أولا: المسؤولیة الإداریة الناجمة عن الأشغال العامة 

تعتبر موضوع منازعات الأشغال العمومیة من أهم مظاهر الأعمال المادیة المشروعة للإداري، 

عوبة إثبات الخطأ فهي تؤدي إلى الإضرار بالغیر فیها یتعلق بالأموال و الأشخاص و نظرا لص

.333فیها

في نفس السیاق تعرف الأشغال العامة على أنها " كل إعداد مادي لعقار من أجل تحقیق 

، فنجد 334مصلحة عامة، ینفذ من طرف شخص عمومي لصالحه أو لصالح شخص عمومي أخر

.173یة أسماء، المرجع السابق، ص عوامر -331

.63، 62سالم إلهام، المرجع السابق، ص ص -332

.173عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص -333

.177بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -334
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على أن القضاء الإداري یعتمد على معیار طبیعة الضحیة، أي طبیعة العلاقة بین الضحیة، أي 

.335أساس قواعد المسؤولیة الإداریة، أي طبیعة العلاقة بین الضحیة و الأشغال العمومیة

تطبیقا لقواعد المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر فإنه لا یطلب من المضرور إثبات خطأ 

الإدارة بل یكفي إثبات ما لحق من ضرر، ووجود علاقة سببیة بین هذا الضرر و الأشغال 

یة التي تنفذها الإدارة، بحیث أن الإدارة تعتبر مسؤولة عن تعویض تلك الأضرار حتى و إن العموم

.336لم یتم إثبات خطأ من جانبها

في1965-12-03فنجد أن المجلس الأعلى قد علق عن هذه المسؤولیة في قرار بتاریخ 

المنشأت، فإن الإدارة خطار التي یمثلها وجود تلك قضیة حطان ضد الدولة،  حیث أنه بسبب الأ

مسؤولة و لو في غیاب الخطأ عن الأضرار الحاملة التي لا یمكن إعفائها منها، إلا في حالة القوة 

.337القاهرة و خطأ الضحیة

كما یؤدي عدم تنفیذ شغل عمومي إلى حدوث ضرر، و یحدث ذلك في حالة عدم و ضع 

لعمومي مثال عن ذلك: یتعلق بشركة تأمین إشارات تنبیه، بوجود الأشغال العمومیة أو المبنى ا

بحیث أن مسافر قد توفي وهو على متن شاحنة صغیرة مارة ببلدیة بن عكنون و إصدام سقف 

الشاحنة بشجرة كانت تشرف على طریق، و إعتبرت المحكمة الإداریة للجزائر أن عدم و ضع 

.338إشارة بوجود هذا الخطر كان سبب في حدوث ضرر وأدى إلى الوفاة

تخصص زهیر عمور، تطور نظام مسؤولیة الإدارة العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام،-335

.66، ص 2009، 2008قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوقو العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.85لحوارش یاسین، زغلامي  رمزي، المرجع السابق، ص -336

.173عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص -337

.66زهیر عمور، المرجع السابق، ص -338
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على أشخاص متواجدین في ع شیئكما أن صیانة مبنى عمومي ینتج عنه ضرر مثل وقو 

حدیقة عمومیة، فقد إستخدم القضاء الكامل في المادة الإداریة نظریة غیاب الصیانة للمبنى 

.339العمومي

أنه من الأشغال العمومیة، فإنه لا بد من أن تتم وتنجز لشخص إداري عام مثل: و یمكن إعتبار

الدولة، الولایة، البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الصفة الإداریة، ونجد من نتائج الأشغال العامة 

المنشأت العامة كالبنایات و شق الطرق وبناء السدود ومختلف المرافق الأخرى و الأضرار المترتبة

.340عن الأشغال العامة، فإنها تعرض على أساس المخاطر، إذا كان ضررا مادي أو غیر معنوي

ثانیا: المسؤولیة الإداریة بسبب بعض المرافق و الأشیاء

لقد تطورت المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر، بعدما كانت في البدایة تشملالمسؤولیة 

ومیة لتشمل كذلك المسؤولیة الإداریة لبعض المرافق و الإداریة على أساس الأشغال العم

، من بین المسؤولیة المقرونة بالخطر، نجد مخاطر الجوار الغیر المؤلوفة، بحیث تحدث 341الأشیاء

هذه المخاطر للأفراد اللذین یحاورون سكناتهم و أعمالهم، أو تنقلاتهم، إدارات عمومیة تمارس 

صهم أو مصالحهم، وذلك دون أن تكون تلك المخاطر غیر نشاطات خطیرة یتأثرون بها في أشخا

.342العادیة ناجمة عن أي خطأ شخصي أو مرفقي

و بالرجوع إلى القضاء الجزائري و تطبیقاته للنظریة المتعلقى بالمخاطر الإستثنائیة للجوار،ففي 

حمل على تتعلق بالسفینة نجم الإسكندریة كانت راسیة في میناء عنابة ت1964قضیة في سنة 

متنها الدخیرة الحربیة الخاصة بالجیش الوطني، ووقع إنفجار خلف أضرار مادیة و بشریة، وهنا 

.67ه، ص المرجع نفس-339

.178بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -340

.68زهیر عمور، المرجع السابق، ص -341

.179بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -342
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یقضي بتعویض الضحایا، وهنا كان المشرع 1968ماي 28تدخل المشرع في أمر صادر في 

.343أسبق من القضاء في الجزائر

المخاطر، وذلك من على أساسإلا أن الأمر لم یبقى كذلك فقد تطورت المسؤولیة الإداریة 

وزیر الداخلیة من طرف سید حیث تتمحور وقائعها في نشوب حریق في مرأب خلال قضیة ضد

تابع للمحافظة المركزیة للشرطة مما أدى إلى إنفجار خزان مملوء بالبنزین وأدى ذلك إلى إلحاق 

حامل و إبنته، وبهذا فقد أضرار بمنزل ذلك السید المجاور له، فأدى إلى وفاة زوجته التي كانت 

قضى القضاء الإداري بالتعویض على عاتق الإدارة المسؤولة على الخزان، نتیجة المخاطر التي 

.344شكلها الخزان على الأشخاص المجاورین

فالتراجع الذي حصل عن عدم تطبیق النص التشریعي و تطبیق نظریة المخاطر الإستثنائیة 

الجزائري و إقتناعه للعمل بما توصل إلیه الإجتهاد الفرنسي أي للجوار، یعبر عن موقف القضاء

.345العمل بقواعد المسؤولیة الإداریة

الشرطة من بین المخاطر التي تقوم علیها المسؤولیة الإداریة، كما تعد الأنشطة التي تقوم بها

بحیث أنه في حالة إطلاق نار على سیارة لم یقم صاحبها بالوقوف أمام حاجز أمني وقیام الشرطة 

بإطلاق النار علیه، وتعرض أحد المارة إلى إصابة خطیرة، فهنا قضي القاضي الإداري بالحكم 

.346إداریةعلى أساس المخاطرعلى الإدارة، بتحمل مسؤولیة

.68زهیر عمور، المرجع السابق،ص -343

.179بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -344

345- Bouabdella Mokhtar , L’expérience Algérienne du contentieux administratif ,Etude

critique , thèse pour le doctorat d’état en droit , université des frères m’entouré,

Constantine,2005,p 17.

.178بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -346
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ثالثا: المسؤولیة الإداریة على أساس تحمل الأعباء العامة

إعتمدت هذه الخاصیة عندما تكون الإدارة منقضة لنشاطتها قصد تحقیق المنافع العامة إلا أنها 

ما تقوم بسبب أضرار بعدم إتباعها مبدأ المساواة في تحقیق المنافع العامة، مثل تحمیل شخص 

.347عبئا مالیا، مع إستفادة الجمیع أو الأغلبیة من شغل الإدارة

المنازعات الإداریة قد تنتج قرارات قضائیة إستعجالیة بوقف تنفیذ الذي تباشره الإدارة في حق 

من حقوق الأفراد، كما قد تقوم بإصدار أحكام أو قرارات قضائیة نهائیة، تحوز على قوة الشيء 

مكن الأفراد الحق في تطبیقها على أرض الواقع ضد الإدارة المعینة بالقرار المقضي فیه، مما ی

.348القضائي

ومن المفروض من الإدارة أن تقوم بتنفیذ القرارات القضائیة النهائیة الصادرة ضدها لصالح 

الأفراد بمجرد تقدیمهم لها السند التنفیذي المسمى النسخة التنفیذیة، و المتعارف علیه حسب 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في حالة إمتناع الإدارة عن تنفیذ 600ون المادة مضم

.349القرارات القضائیة الصادرة ضدها یطبق علیها التنفیذ الجبري

المطلب الثاني

تدخل القاضي في تقدیر التعویض

من بین السلطات الممنوحة للقاضي نجد تقدیر التعویض، فله السلطة الواسعة في ذلك، بحیث 

تعتبر مسألة التعویض مهمة ولها إعتبار، وذلك لنظر العمل بها في جبر الضرر و إصلاحه، 

ولهذا فإن لتقدیر التعویض فإنه لا بد من التقید و مراعاة المبادئ العامة و القواعد، و على هذا

الأساس فإن القاضي عند تقدیر للتعویض یكون ذلك باتباع طرق ( الفرع الأول )، كما یمكنه 

اللجوء إلى الخبرة لتقدیر الضرر ( الفرع الثاني ).

.181بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -347

.97یاسین، زهلامي رمزي، المرجع السابق، ص لحوارش-348

.181بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -349
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الفرع الأول

طرق التعویض

نجد ان الفقه قد إختلفوا في تحدید طریقة لتقدیر التعویض، إلا أن الأمر المتفق علیه هو أن 

بد أن یكون شامل و عادل لإصلاح الأضرار التي تصیب الأفراد من جراء أعمال التعویض لا

.350الغیر، خصوصا فیما یتعلق بمجال المسؤولیة الإداریة

، كما أنه ( أولا )فالقاضي ومن خلال تقدیره لتعویض فإنه یلجأ إلى التقدیر العیني و المقابل 

تمكنه من ذلك .( ثانیا )،یعتمد على أسس 

أولا: كیفیة التعویض

نجد أن التعویض یختلف حسب الظروف المحیطة بوقوع الضرر من حیث الزمان و المكان، 

.351فإما أن یكون التعویض نقدي أو التعویض العیني

یعین القاضي «من القانون المدني نجد أنها تنص على 132و حسب ما أورده نص المادة 

یصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أـن یكون إیرادا طریقة التعویض تبعا للظروف، و 

مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا.

التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي، تبعا للظروف و بناء على طلب المضرور، ویقصد

یل التعویض، بأداء بعض أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سب

.»352الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع 

ویقصد بالتعویض العیني بأنه الحكم بإعادة الحالة إلى ماكانت علیه قبل أن یرتكب المسؤول 

الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر، فهو بذلك أفضل طریق للتعویض، أن یؤدي إلى إصلاح 

.175عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص -350

.176المرجع نفسه، ص -351

من الق الم الج، المرجع السابق.132المادة -352
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التعویض الإخلال بواجب عدم إلحاق الضرر بالغیر، ومتى ، و یتم الحكم ب353الضرر إصلاحا تاما

تم إثبات ذلك تحققت المسؤولیة ، ووجب تنفیذ التعویض العیني ویمكن إتخاذ هذا الإخلال بصورة 

.354القیام بعمل یمكن إزالة أثره

نجد أن التعویض  في المسؤولیة الإداریة محدود وهو ما یمیز السلطة الإداریة و الإدارة العامة 

من مظاهر السیادة، فلا یمكن إجبارها على القیام بتنفیذ الحكم التعویض العیني، مثال ذلك أن تقوم 

بحكم یهدم البناء البلدیة ببناء حائط في ملكیة عمومیة یحجب على جیرانها الضوء، فالقاضي هذا 

و إعادة الحالة إلى ما علیه، فلا یجوز أن یأمر بالتنفیذ العیني، فاللقاضي أن یكرهه بذلك  بغرامة 

.355تهدیدیة

من بین طرق التعویض أیضا نجد التعویض بالمقابل، ویقصد بذلك أن یكون التعویض نقدیا 

ذلك من خلال أداء بعض الإعانات التي أو دفعة واحدة، أو بالتقسیم و إما أن یكون غیر نقدي و 

.356تتصل بالفعل الغیر المشروع

فالتعویض النقدي یقصد به منح المضرور مبلغا من النقود، وذلك جبرا للضرر الذي لحقه، 

، فنجد أنه یجوز للقاضي أن 357حیث یحكم القاضي بمقدار التعویض النقدي، وكذلك طریقة تنفیذه

فعة واحدة أو على شكل أقساط أو إیراد مرتبا لمدة معینة أو لمدى یحكم بدفع التعویض النقدي د

الحیاة، كما یجوز له أن یأمر بإیداع مبلغ مالي لضمان الوفاء المحكوم به وهو ما قضته المادة 

.358من القانون المدني في فقرتها الثانیة، و یجوز أن یقوم المدین بتقدیم تأمین132

.69تومي إیمان، عمارة نصیرة، المرجع السابق، ص -353

.176أسماء، المرجع السابق، ص عوامریة-354

.177عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص -355

.69تومي إیمان، عمارة نصیرة ، المرجع السابق، ص -356

قریة رضا، سلطة القاضي في تقدیر التعویض، بحث لنیل شهادة الماجستر في القانون الخاص، فرع عقود -357

.45، ص 2013ومسؤولیة، كلیة الحقوق،

.69تومي إیمان،عمارة نصیرة، المرجع السابق، ص-358
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في حل الأكثر شیوعا وهذا راجع لسهولة تنفیذه وفعالیته فالتعویض النقدي هو التعویض

ه، فالتعویض النقدي فالبرغم من عدم تحققه للجبر الكامل للضرر الذي المنازعات و إمكانیة إستفائ

.359أصاب المضرور بمحو أثاره إلا أنه الأكثر شیوعا

تعویض الغیر النقدي، ومن بین صور التعویض بالمقابل بالإضافة إلى التعویض التقدي نجد ال

بحیث أنه في بعض الحالات یكون من مصلحة المضرور أن یطالب بالتعویض الغیر النقدي، 

مثل فترات ارتفاع الأسعار التي تزید من نقل المضرور بإنخفاض قدرته الشرائیة إذا كان التعویض 

المساس بالكرامة ، نجد أن هذا النوع من التعویض یدخل ضمن دعاوي المرفوعة على 360نقدي

.361وعواطف الإنسان كحالات السب و القذف

وبذلك فإنه نجد أن سلطة القاضي في إختیار طریقة التعویض التي یراها مناسبة، بحیث یحكم 

بالتعویض  الغیر النقدي متى رأى أن التعویض النقدي غیر كفیل بتعویض المضرور، وهذه تكون 

قاضي أن یحكم للصغیر بحق إندفاع لمصلحته على في حالة قاصر تحت وصایة، یستطیع ال

.362أرض من أراضي المسؤول عن الضرر لمدة معینة وهذا یعود للمضرور بفائدة

كما أن للمضرور في تحصیل التعویض العیني متى كان ذلك ممكنا، لكن في غالب الأحیان 

مشروعة یتعذر عن القیام لسیما في حالة الضرر المادي الذي ینشأ عن أعمال الإدارة المادیة ال

.363بالتعویض وهنا للقاضي اللجوء إلى نوع أخر وهو التعویض بالمقابل

ثانیا: الأسس التي یعتمد علیها القاضي في تقدیر التعویض 

لا تختلف الحلول الإداریة لما علیها في المدنیة فالمعروف أن التعویض المحكوم به یجب أن 

المضرور، و لا یقوم القاضي بالنظر إلى درجة الخطأ الذي إرتكبته یشمل كل الضرر التي تحمله

.45قریة رضا، المرجع السابق، ص-359

.177عوامریة أسماء،  المرجع السابق، ص-360

.69تومي إیمان، عمارة نصیرة المرجع السابق،  ص -361

.47قریة رضا، المرجع السابق، ص -362

.177عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص -363
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،  ویتم تحدید التعویض حسب درجة الضرر لذلك یجب أن 364الإدارة فیما یتعلق بتقدیر التعویض

یتم الدفع حسب جسامة الضرر الحاصل، ولا حسب جسامة الخطأ المرتكب الذي یقتصر دوره 

.365ن له علاقة بتقدیر التعویض على تأسیس المسؤولیة من دون أن تكو 

فالقاضي ومن خلال تقدیره للتعویض فإنه یعتمد بذلك على مجموعة من القواعد و الأسس التي 

تمكنه من تحدید التعویض المناسب، و من بین الأسس التي یتقید بها القاضي عند تقدیره 

و أن یكون التعویض للتعویض نجد كمال و شمولیة التعویض وتقید القاضي بطلبات المضرور

بقدر الضرر كما یراعي أیضا كمال وشمولیة التعویض ، فإنه طبقا للقواعد العامة یجب أن یكون 

الضرر بكافة أنواعه أن یتم تحدیده، بكل مالحق الشخص المضار من خسارة و مافاته من كسب 

.366مشروع

البساطة، بینما في حالة بحیث أنه في حالة الضرر المادي فإنه یتسم ببعض من السیولة و 

الضرر الأدبي نجد أنه صعب تطبیق هذه القاعدة، و إن لم یكن مستحیل، فتقدیر هذه الأضرار 

.367یكون على قدر التحكم لعدم إستناد الضرر الأدبي إلى قیم معینة متعارف علیها

دیر القضاة لكن نجد أنه في ما یخص الأضرار المعنویة التي لا قیمة مالیة، فذلك متروك لتق

الذین بستطاعتهم القول بأن المساس بالشرف معوض عنه بصفة كافیة وذلك عن طریق مبلغ 

.368رمزي، كما أنهم یحددون في المعاناة الجسدیة و الألام المعنویة بصفة متنوعة

ولقد عبر القضاء الجزائري عن مبدأ التعویض الكلي للأضرار في قرار مجلس الدولة بتاریخ 

دج من طرف قضاة درجة الأولى 100.000أن المبلغ الممنوح «بقوله 10-02-2004

لهام، قرناش جمال، الضرر و ألیات إصلاحه في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، سالم إ-364

.120،ص 2016تخصص قانون إداري معمق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

.119كفیف حسن، المرجع السابق، ص -365

.78سالم إلهام، المرجع السابق، ص -366

.125الهوى، المرجع السابق، ص نداء محمد أمین أبو-367

.123قرناش جمال، المرجع السابق، ص -368
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عي وهو غیر وأن التعویض عن الضرر تم تعویضه دتعویض عن الضرر الذي لحق بالم

.»369كاملا...

تقید القاضي بطلبات المضرور على القاضي ومن خلال تقدیره للتعویض أن یقوم بالتقید 

بطلبات الشخص، الذي تعرض للضرر من فعل الإدارة الغیر المشروعة، بحیث أنه یجب أن لا 

یتجاوز قیمة التعویض المحكوم به وذلك لكون أن القضاء ملزم بتقید بطلبات المدعي، و لا یجوز 

.370بما یجاوز القاضيأن یحكم 

وعلیه فإذا طلب المدعي التعویض عن الضرر المادي فقط فإنه لا یجوز للقاضي أن یدخل في 

هذه الحالة الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي، بحیث أنه قرر مجلس الدولة الفرنسیة أن الضرر 

.371الذي یطلب التعویض عنه خاص بالطالب

ز ه هناك من یرى أنه یجوز للقاضي تجاو المضرور أنباتونجد في موضوع تقید القاضي بطل

أن المضرور ضعیف أمام الإدارة، و غیر عالم بمبادئ طلبات الخصوم و القضاء لهم، بحجة

.372القانون، بحیث أن القاضي هو اللذي یقوم بتوجیه الإجراءات في المنازعات الإداریة

ة، یشیر على المتقاضي بما لم یطلبه، وهو لكن وضع القاضي لیس مكتبا للإستشارات القانونی

رأي جدیر بالتأمین،لأن مالم یقم المدعي بطلبه خلال صحیفة دعواه قد یحمل معنى التنازل 

الضمني، ومن خلال ذلك فلا یجوز للقاضي أمام هذا الإعتراض أن یقضي له بتلك الطلبات سببه 

.373صلاحیاتهأنه لم یتم بطلبه هو، وذلك یعد بمثابة تجاوز القاضي ل

أن یكون التعویض بقدر الضرر، یشترط في هذه الخاصیة وجود ضرر، ونسبه إلى خطأ الإدارة 

و إلى شخص معنوي محدد، بحیث أنه لا یمكن إلزام الإدارة بتقدیم تعویضات على شيء هي 

.123المرجع نفسه، ص -369

..78سالم إلهام، المرجع السابق، ص -370

.126، 125محمد أمین أبو الهوى، المرجع السابق، ص ص -371

.123قرناش جمال، المرجع السابق، ص -372

.123المرجع نفسه، ص-373
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هذه لیست مسؤولة عنه،إلا بالقدر التي تسبب فیه ضرارا مباشرا وأكیدا فالقاضي الإدارییعتبر 

.374القاعدة من النظام العام

بحیث أنهیسلك ضحیة لعمود ،ومن التطبیقات القضائیة في هذا الصدد قضاء مجلس الأعلى

الإداریةوهو ما یجعل الدولة  كهربائي ملقى على الأرض یعد خطأ من شأنه تخفیف المسؤولیة 

.1/5375من المسؤولیة بینما الضحیة 4/5تتحمل نسبة

وعلیه فإن من خلال وقوع خطأ مشترك بین الإدارة و الشخص المضرور یتعین على القاضي 

، أن 376عند تقدیره لتعویض الضرر أن یخصم منه قدرا یتناسب ومساهمة مع المضر وفي وقوعه

یكون تقدیر التعویض بتاریخ صدور الحكم، العبرة بالتعویض یكون بتاریخ یوم صدور الحكم 

یوم وقوع الضرر وهذا لجعل المدعي علیه  أو المضرور یتأثر في التأخر بالتعویض وبسبب

بالفصل في الدعوى ، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادیة، كإرتفاع الأسعار في الفترة مابین الضرر 

.377وصدور الحكم في الدعوى، وهو الشيء الذي یؤدي إلى إنخفاض القدرة الشرائیة للتقود

ضرور في طلب التعویض وذلك بدون أي مبرر، فإن العبرة في ذلك لكن في حالة تأخیر الم

تكون بالیوم الذي كان سیصدر فیه الحكم بالتعویض، إذا لم یكن هناك تأخیر، كما أنه لیس من 

.378العدل تحمیل مرتكب الفعل الضار عبئ إهمال المضرور

تصدر الحكم، ویكون وعلیه فإن التعویض لا بد أن یكون ملائما للظروف الاقتصادیة التي

التعویض في تقدیره متناسب مع قیمة الضرر بتاریخ النطق بقرار التعویض من طرف القاضي 

.379الإداري

.121الحسن، المرجع السابق،ص كفیف-374

.179عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص -375

.126نداء محمد أمین أبو الهوى، المرجع السابق، ص -376

.180، 179عوامریة أسماء، المرجع السابق، ص ص -377

.127نداء محمد أمینأبو الهوى، المرجع السابق، ص -378

.180ص عوامریة أسماء، المرجع السابق، -379
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الفرع الثاني

اللجوء إلى الخبرة في تقدیر التعویض

من خلال قیام القاضي بتأدیة مهامه، قد یتعرض في بعض المسائل إلى صعوبة، مما یستدعي 

، 380لخبرة و الإختصاص الوصول إلى الحجم الحقیقي للضرر المراد تعویضهاللجوء إلى أهل ا

یمثل موضوع الخبرة أهمیة بالغة في العمل القضائي باعتباره أكثر الإجراءات تطبیقا سواء تعلق 

الأمر في دعاوي التعویض أو العقاریة، و التي تكون الإدارة طرفا معینا فیها، فغالبا ماتكون ملزمة 

بالإضافة إلى أنه عدم  التقید بهذا الإجراء یرتب عنه إضرار یتفوق الدفاع و تطویل بتعیین خبیر

.381أمد النزاع

فنجد أنه إذا صعب على القاضي تحدید مبلغ التعویض على أساس لا یشمل المسائل الفنیة 

لكشف عن معنى الوقائع في جمیع المواد، فإن للقاضي أن یستعین بالخبرة، وتعد النموذج الأمثل 

، ، بعد إستلام الخبیر المهمة التي كلف بها382لإجراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي الإداري

فإنه یباشر المهام الموكلة له فإنه علیه أن یلتزم بالحیاد و الموضوعیة، وعد الإنتهاء من عمله 

على الخبیر أن یعد تقریرا متصلا عما قام به بكل ما یتعلق بالإجراءات المعاینات المیدنیة التي 

.383أجراها

ى طلب أحد الأطراف، كما تحدد فیمكن للقاضي أن یأمر بإجراء الخبرة إما تلقائیا و إما بناءا عل

مهمة الخبراء ویتم تبیان المدة المقررة لوضع تقاریرهم بكتابة الضبط، ونظرا لأهمیة النزاع 

.27قریة رضا، المرجع السابق، ص -380

بوكشیدة لحسن، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في تخصص قانون إداري، -381

، ص 2016كلیة العلوم القانونیة و الإداریة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.124السابق، ص قرناش جمال، المرجع-382

بوكرش سومیة، خلفاوي یمینة، الخبرة القضائیة في المادة الإداریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، -383

، قالمة، 1945ماي 8كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص قانون عام، جامعة 

.61، ص 2015
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، فنجد أن موضوع سلطة 384وموضوعها، فإنه للقاضي سلطة تعیین عدد الخبراء واحدا أو أكثر

ید كقاعدة عامة، فللقاضي سلطة القاضي ... الخبیر أو تقدیر أعمالهم تتراوح مابین الإطلاق و التق

اللجوء إلى الخبرة في حصره للضرر الموجب للتعویض، و التي تعد مسألة جوازیة، كما أن تقدیر 

.385عمل الخبیر یخضع لسلطة قاضي الموضوع

.124جمال، المرجع السابق، ص قوناش-384

.27قریة رضا، المرجع السابق، ص -385
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من خلال دراستنا لهذا الفصل الثاني تحت عنوان الدور الإیجابي للقاضي في الخصومة الإداریة، 

لنا إلى أن القاضي لیس مجرد مسیر إداري للخصومة و الإحاطة بجوانبها الشكلیة فقط، توص

فوظیفة القاضي أسمى و أعمق من ذلك، لأنها تشمل جانبا أخر هاما في نزاع القاضي  وهو 

البحث عن الحقیقة التي سیكرسها الحكم الذي یصدر عنه، حیث یبدع الحلول المناسبة للمنازعات 

و التدخل الإیجابي مع ظهور الدولة و تنظیمها الحدیثامه، فهو قضاء جدید ظهر التي تعرض أم

للقاضي الإداري تبرز أهمیة في النقص الشدید في النصوص الإجرائیة التي تنظم قواعد الإثصبات 

أمام القضاء الإداري ، بحیث یجد القاضي نفسه مطالبا بلعب دور إیجابي فعال إذا ما تعارضت 

ت مع طبیعة الدعوى الإداریة و مع روابط القانون العام التي ینسب إلیها القانون.نصوص الإثبا

أن القاضي الإداري له الحریة في التدخل في مراقبة الدعاوي في هذا الجانب أیضا الملاحظ 

القضائیة، لأنها تعتبر وسیلة قانونیة و قضائیة لحمایة الحقوق و الحریات، كما أنها تعتبر أیضا 

سیلة لتطبیق عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الدولة و الإدارة العامة بهدف حمایة و سلامة و 

العامة، حیث یكمن دور القاضي في دعوى الإلغاء الذي و أشخاصها عیة أعمال الدولة و شر مو 

یتدخل بمراقبة الشروط الشكلیة و الشروط الموضوعیة، و في دعوى التعویض التي تكمن سلطته 

دخل القاضي في تقدیر مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ و على أساس المخاطر، و تدخل في ت

القاضي في تقدیر العویض مع تبیان طرق تقدیره و اللجوء إلى الخبرة في تقدیر التعویض
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ات في قانون للقاضي في الإثبالإیجابيإلیه في دراستنا لموضوع الدور ناتطرقمن خلال ما

الإداریة، یمكن لنا أن نخلص إلى القول أن للقاضي دور هام في الإثبات في الإجراءات المدنیة و 

غیره، إلا أن محددة على خلاف القاضي الإداري و الدعوى، و إن كان القاضي المدني مقید بأدلة 

القانون أعطى للقاضي سلطة واسعة في تقدیر أدلة الإثبات.

ة هي الخبیر القضاء على أن المحكمفقه و ا یبدأ الدور الإیجابي للقاضي، ویتفق المن هن

إیجابیا وفعالا في اء حیث جعلت للقاضي دورا ممیزا و الطبیعة الخاصة للقضالأعلى في الدعوى، و 

توجیه وتقدیر أدلة الإثبات.

علیه في نظره للنزاع، إلا مبدأ أساسي یرتكزالقاضي في الخصومة المدنیة هو كان الحیاد إذا

تدخله تبرز في كافة فروع القضاء مدنیة أو إداریة، مع تفاوت درجة التدخل أنه الحاجة إلى 

النزاعات ولمصلحة العدالة وتحقیق المساواة.باختلاف 

إذ یختلف دور القاضي بحسب طبیعة الخصومة مدنیة أو غیرها، فالقاضي المدني یكون دوره 

المرافعات، أما تدخل القاضي ت و باشكلي، و مقید بالوسائل التي حددها المشرع في قوانین الإث

العدالة، لتحقیقتقتضیه الضرورة وطبیعة المنازعة الإداریة الإداري في الإثبات فهو تدخل واسع 

لعدم وجود قانون خاص للإثبات أمام ن بین أطراف الخصومة الإداریة، و بالنظر لعدم وجود التواز 

جهات القضاء الإداري.

بحثنا، نستخلص النتائج و التوصیات الأتیة:درسناه في من خلال ما

.أولا: النتائج

ي الحقیقة بمختلف الوسائل، لتشریع الجزائري الذي یكمن في تقصتطور دور القاضي في ا-

دوره واستجواب الخصوم وسماع الشهود، و تمثلة في السلطة في تعیین خبیر التي أتاحها القانون الم

المعاینة.و أیضا في الإنابة القضائیة
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أن الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات، یعتمد علیها القاضي في المسائل الفنیة أو التقنیة البحتة -

دون المسائل القانونیة.

إنارة المحكمة حول وقائع القضیة استجواب الخصم هو إقرار الخصم بواقعه، و أن الهدف من -

في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.ذلك أثناء السیر للقاضي، و التي تبدو غامضة

یعتبر دلیل الإثبات بشهادة الشهود من الأدلة التي تخضع كثیرا للسلطة التقدیریة للقاضي في -

كافة جوانبه.

القاضي یلجأ إلى الإنابة القضائیة، عندما یتعذر إلیه لسبب من الأسباب كبعد المسافة،وقلة -

المصاریف أو الواقعة محل النزاع.

المعاینة دور بارز و هام في مجال الإثبات، حیث یتمكن القاضي من مشاهدة موضوع -

الشك.ى أرض الواقع ویزیل عنه الغموض و النزاع بنفسه عل

جوهریة تهدف إلى تحقیق احدهماتستهدف تحقیق غایتین، أن دعوى إلغاء القرار الإداري-

تهدف إلى ثانویة وهي الغایة الثانیة والخاصة، و تجسد المصلحة العامةاحترام مبدأ المشروعیة و 

قتصر في مدى حریاتهم في تعسف الإدارة، وأن سلطة القاضي الإداري تایة حقوق الأفراد و حم

.للقرار إذا كان مخالف لهإلغائهه مع القانون و إتفاق

، إلا إذا تعذر التعویض هذا هو الأصلعینیاعن الأضرار التي تحدثها الإدارة یتم التعویض-

دي أو العیني، فیتم إصلاح وجبر الضرر عن طریق التعویض بمقابل سواء كان هذا الأخیر نق

طریقة التعویض.اختیارقة في للقاضي السلطة التقدیریة المطلغیر نقدي، و 

الأساس في نطاق ة تقوم على أساسین هما " الخطأ والمخاطر"، و ن مسؤولیة الإدارة العامإ-

الخطأ)، فإن مسؤولیة الإدارة على أعمالها المادیة المشروعة تقوم على أساس الخطأ الأول (

ا المادیة، أما مسؤولیة الإدارة مباشرتها لأعمالهمصلحي)، الذي ینتج عن ممارستها و ال(المرفقي



خاتمة

105

انتفاءعلى أساس المخاطر فإنها لا تقوم على أساس الخطأ، فمسؤولیتها تنعقد حتى في مجال 

الخطأ في مجرد حدوث الضرر. 

.ثانیا: التوصیات

إن الدور الإیجابي للقاضي رغم ما یحققه من مصلحة للخصوم وتحقیق العدالة، إلا أن هذا -

كثیرا ما یؤدي إلى إطالة عمر النزاعات المدنیة والتجاریة والإداریة..... وهذا یترتب عنه الدور 

تراكم القضایا على مختلف دراجات التقاضي.

كما أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة خطى خطوة إیجابیة في سبیل إرساء قواعد الإنابة -

هذه القواعد، لكن هناك اتجاهقاضي دور إیجابي القضائیة، في هذا الشأن فإن القانون منح لل

تقف عند تنفیذ هذه الإنابات بدافع فكرة النظام العام بین دولة وأخرى.عقبات 

م مع مختلف القضایا، وذلك في لا بد من توسیع نطاق الحریة للقضاة الإداریین في تعامله-

قضاة المحاكم الإداریة ومجلس الدولة ة، وإشراك جدیداجتهادات وحلول ناجحة و هم على خلق حث

.في حركة التشریع بناء على النزاعات المعقدة

فعالیة، خصوصا فیما یتعلق بمسألة إثبات رة سن نصوص تشریعیة أكثر وضوحا و ضرو -

مسؤولیة الإدارة عن أعمالها أمام القضاء لتسهیل بذلك المطالبة بتعویض.

التي یراها ضروریة عض المهام التي یسمح له القاضي و م ببفسح المجال للخبیر وذلك للقیا-

وضوع، وذلك بعد عرضها على القاضي، مع إعداد نظام قانوني للخبراء القضائیین وتخدم الم

وتحین نظام الخبیر مع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.
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أولا: باللغة العربیة

القرآن الكریم

_ الكتب Ι

الحقوقیة، السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، منشورات الحلبي-1

.1998، الجزء الثاني، لبنان، 3ط

، الأردن، 3، طشرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر و التوزیعالعبودي عباس،-2

2011.

تراتیجیة و الوافي سامي، الوسیط في دعوى الإلغاء المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الإس-3

.2018ألمانیا، السیاسیة و الاقتصادیة،

، 2یة و الإداریة، منشورات بغدادي، طبربارة عبد الرحمان، شرح القانون الإجراءات المدن-4

.2009الجزائر، 

، عنابة، بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع-5

2005.

الحقوقیة، توفیق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، منشورات الحلبي-6

.2003لبنان، 

، دار 2الخبرة القضائیة في المواد المدنیة و الإداریة في القانون الجزائري، طحزیط محمد، -7

.2008هومة للنشر،الجزائر، 

مة حمدي باشا، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، دار هو -8

.2015للطباعة و النشر، الجزائر،
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لجامعي، في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر اسحر عبد الستار إمام یوسف، دور القاضي -9

.2007الإسكندریة، 

عین سنقوفة ساتح، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجزء الثاني، دار الهدى-10

ملیلة، الجزائر، د س ن .

ئر، ر، الجزاصقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار هدى للنش-11

2018.

.2012طاهري حسین، الإجراءات المدنیة و الإداریة الموجزة، الجزء الأول، الجزائر، -12

.2012عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، -13

ء جز عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ال-14

.1998الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ار هومة ، باطلي غنیة، طرق الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، دعیساوي محمد الطاهر-15

.2017للنشر و التوزیع، الجزائر، 

.2010، سطیف، 4لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، ط -16

الحقوقیة، قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، منشورات الحلبيمحمد حسین قاسم،-17

.2005بیروت ، 

.2002، دار هومة للنشر، الجزائر، 6محمود توفیق إسكندر، الخبرة القضائیة، ط-18

سلامي، دار محمود عبد الرحیم الدیب، أسس الإثبات المدني في القانون المصري و الفقه الإ-19

.1998لجدیدة للنشر، الإسكندریة، الجامعة ا
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ة للنشر و مراد محمود الشبكات، الإثبات بالمعاینة و الخبرة في القانون المدني، دار الثقاف-20

.2018التوزیع، الأردن، 

ر و مسعودي عبد االله، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دار هومة للنش-21

.2009التوزیع، الجزائر، 

كلیة، هلال لعید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، طرق الإثبات الش-22

.20018، الجزائر، 2منشورات لیجوند، الجزء 

لتشریعات والي فتحي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دراسة لمجموعة المرافعات و أهم ا-23

.1981، جامعة القاهرة، مصر، 2المكملة لها، ط

وءیعقوبي عبد الرزاق، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ض-42

.2018إجتهادات الجهات القضائیة العلیا، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

الرسائل و المذكرات- ΙΙ

الرسائل-1

ي القانون، رسالة لنیل شهادة دكتوراه فبوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر،-1

.2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دكتوراه في بودریعات محمد، الدور الإیجابي للقاضي في تسییر الخصومة المدنیة، أطروحة ال-2

.2013، القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر

أطروحة لنیل راءات التحقیق في المواد المدنیة طبقا للتشریع الجزائري،سلام عبد الرحمان، إج-3

.2019شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

ي القانون، فاضل أحمد، الدور الإیجابي للقاضي في الدعوى المدنیة، رسالة لنیل الدكتوراه ف-4

2013ئر، كلیة الحقوق، جامعة الجزا
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نیل شهادة قروف موسى الزین، سلطة القاضي المدني في تقدیر أدلة الإثبات، رسالة مقدمة ل-5

معة محمد ، جاالإنسانیةو العلومالدكتوره  العلوم في الحقوق، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق

.2014خیضر، بسكرة،

المذكرات -2

مذكرات الماجیستر   -أ

نیل شهادة الكریم، الخبرة في المواد المدنیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة لالرویلي عبد –1

.2019الخاص، ماجیستر في القانون

الزیدات رائد، سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنیة في قانون أصول المحاكمات المدنیة -2

، جامعة بیرزیت، فلسطین، و التجاریة الفلسطیني، رسالة ماجیستر، كلیة الحقوق و الإدارة العامة

2013.

بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -3

ماجیستر في إطار مدرسة الدكتوراه، شعبة القانون الإداري، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، 
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م��ص

لقد عرفت التشریعات القدیمة و الحدیثة الإثبات كوسیلة من وسائل لإلحاق الحق، وتعتبر نظریة 

ذه الإثبات من أهم النظریات القانونیة و أكثرها تطبیقا في المجال العلمي، و أن إحترام قواعد ه

المساواة بین المتقاضین.النظریة یعني  تحقیق العدالة 

فهذه النظریة ترسم للقاضي و المتقاضین الطریق و الوسیلة التي یجب سلوكها عند تقدیم دلیل 

الإثبات و تحقیقه، فالقاضي لا یستطیع الفصل في الدعوى إلا بعد مایقدم الخصوم أدلتهم، ثم 

یتولى بحثها و الفصل فیها في ظل ما یقتنعه من الأدلة المفروضة علیه.

حیادي عن الخصوم، لا یجوز له التدخل في تسییر الخصومة، تطبیقا لمبدأ الأصل أن القاضي

الخصومة ملك لأطرافها، لكن هذا المبدأ لیس مطلقا، بل فإن التشریعات الحدیثة أجازت للقاضي 

، لا لصالح الخصوم بل هو لتحقیق العدالة التدخل في الخصومة القضائیة مدنیة كانت أم إداریة

اواة.وإحترام مبدأ المس

Résumé

La législation ancienne et moderne a connu la bonne preuve des moyens d’attraper la vérité

et la théorie de la preuve est l’une des théories juridiques dans le domaine scientifique, et le

respecte des règles de cette théories signifie atteindre l’intérêt public et l’égalité entre les

parties, cette théories montre au juje et aux parties la voie et la façon d’être suivies lors de la

présentation et de l’enquête sur la preuve.

Et le juge ne peut se prononcer sur l’affaire qu’une fois que les parties ont présente leur

témoignage , puis les examiner et les juger a la lumière de ce qu’il est convaincu de la preuve

dont il est saisi.

L’original est que le juge est neutre vis-à-vis des parties , il ne peut s’immiscer dans la

conduite des adversaires conformément au principe des adversaires de leur partis , mais ce

principe n’est pas absolu, mais mais une l’législation moderne autorise le juge a porter attente

à sa responsabilité judicaire civil ou administratif non au profit des opposants, mais pour

obtenir justice et respecter le principe d’égalité


